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إهداء

 ...إلى والدي العزيزين الكريمين الذَّين هما منبع الحنان، والمشاعر الزكية

إلى جمعية الاستقامة الخيرية الإسلامية العالمية التي سعت من إجل البحث لنا عن فرص 

.الدراسة في هذه الكلية الشامخة

لعلوم الشرعية إلى كافة المسؤولين والإداريين في الجهات التعليمية، وخاصة في كلية ا

.سنوات تضتنا من أجل الدراسة طوال أربعالتي اح

وإلى كل من علمني حرفا وأرشدني إلى الصواب، وإلى كل مسلم غيور لدينه في مشارق الأرض 

 .ومغاربها

 .أهدي هذا العمل المتواضع
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 نشكر وعرفا

ا البحث، وإلى كل من أزجي شآبيب الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من كانت له يد بيضاء في هذ

وقف معي لإخراج هذا العمل المتواضع على الصورة التي بين يديك، وإن كنت ذاكرا أحدا 

ناصر السابعي الذي لطالما ترددت عنده لأستقي من .فلا أنسى مشرف بحثي شيخي وأستاذي د

ئي معين علومه الصافي، فله مني عظيم الشكر والامتنان، وإلى كل أساتذتي وإخواني زملا

 .طلاب كلية العلوم الشرعية
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 بسم الله الرحمن الرحيم
‌

 :ملخص البحث

‌في فقه الأحوال الشخصية أنموذجةالكتابة وأثرها في إثبات الحقوق  :عنوان البحث 

 .محمد بن صالح محمد: من إعداد الطالب

 .ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي.د: اسم المشرف

 .دق البشيرأحمد الصا .د: اسم المناقش

الحمد‌لله‌الذي‌علم‌بالقلم،‌علم‌الإنسان‌ما‌لم‌يعلم،‌والصلاة‌والسلام‌على‌خير‌من‌تعلم‌
‌.وعلّم،‌محمد‌سيد‌الأولين‌والآخرين،‌وعلى‌آله‌وصحبه‌أجمعين

‌:أما‌بعد

في‌فقه‌الأحوال‌الشخصية‌إثبات‌الحقوق‌‌في‌الكتابة‌وأثرها"فقد‌جاء‌البحث‌الذي‌عنوانه‌
من‌فصلين‌اثنين،‌وكل‌فصل‌به‌مبحثان،‌وتنضوي‌تحت‌كل‌‌مبحث‌مطالب،‌‌متألفا"‌أنموذجة

‌:وقد‌جاءت‌الخطة‌على‌النحو‌الآتي

التعريف بمصطلحات الدراسة، وبيان مشروعية الإثبات بالكتابة، : الفصل الأول
 .وأهميتها وأنواعها في الفقه الإسلامي والقانون العماني

 (الكتابة، الإثبات، الحقوق)راسة التعريف بالمصطلحات الد: المبحث الأول

 .تعريف‌الكتابة‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الأول
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‌.تعريف‌الإثبات‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الثاني

 .تعريف‌الحق‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الثالث

مشروعية الإثبات بالكتابة وأهميتها وأنواعها في الفقه الإسلامي والقانون  :المبحث الثاني
 .العماني

‌مشروعية‌الإثبات‌بالكتابة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌العماني:‌ب‌الأولالمطل

‌.في‌القانون‌الإثبات‌بالكتابة‌مشروعية:‌المطلب‌الثاني

‌.أهمية‌الإثبات‌بالكتابة:‌المطلب‌الثالث

‌.أنواع‌الكتابة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌وفي‌القانون:‌المطلب‌الرابع

 .أثرها‌في‌إثبات‌الحقوقالكتابة‌الإلكترونية‌و‌:‌المطلب‌الخامس

الأحوال  فقه لكتابة وأثر  في إثبات الحقوق فيالإثبات با: الفصل الثاني
 .الشخصية، وفي القانون العماني

 .الإثبات بالكتابة وأثر  في إثبات الحقوق في عقد الزواج: المبحث الأول

‌.تعريف‌الزواج‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الأول

‌.ابة‌في‌عقد‌الزواج‌وأثرهاشتراط‌الكت:‌ثانيالمطلب‌ال

‌.توثيق‌عقد‌الزواج‌كتابة:‌المطلب‌الثالث

 .حكم‌عقد‌الزواج‌عن‌طريق‌الكتابة:‌المطلب‌الرابع

 .الإثبات بالكتابة وأثر  في إثبات الحقوق في الطلاق: المبحث الثاني
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 .التعريف‌الطلاق‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الأول

 .ط‌الكتابة‌التي‌يقع‌بها‌الطلاقشروط‌كاتب‌الطلاق،‌وشرو‌:‌المطلب‌الثاني

 .حكم‌الطلاق‌عن‌طريق‌الكتابة‌:المطلب‌الثالث

 .الخاتمة

  إشكاليات البحث. 
 ما‌مدى‌حجية‌الإثبات‌بالكتابة‌في‌مسائل‌الأحوال‌الشخصية؟ 
 ماذا‌تعنى‌المحررات‌الرسمية‌والمحررات‌العرفية؟‌وما‌هي‌الشروط‌التي‌يجب‌توفرها‌حتى‌

 ؟،‌أو‌عند‌الترافع‌في‌القضاءة‌للإثبات‌عند‌المطالبة‌بحقكأدلّ‌‌‌تكون‌كلٌ‌منهما‌معتبرة
 ما‌حكم‌الزواج‌والطلاق‌عن‌طريق‌الكتابة؟
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‌:مقدمة

الحمد‌لله‌رب‌العالمين،‌والصلاة‌والسلام‌على‌خير‌المبعوث‌رحمة‌للعالمين،‌محمد‌بن‌عبد‌‌
منين‌والمؤمنات‌إلى‌يوم‌الدين‌الله‌الصادق‌الأمين،‌وعلى‌آله‌صحابته‌الغر‌الميامين،‌وعلى‌المؤ‌

 .وعنا‌معهم‌برحمتك‌يا‌أرحم‌الراحمين

 :أما بعد

فموضوع‌اعتماد‌الكتابة‌كوسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌من‌المواضيع‌المهمة‌التي‌أولت‌‌
الشريعة‌السمحة‌لها‌اهتماما‌بالغا،‌وأنزل‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌في‌شأنها‌آيات‌تتلى،‌ولعل‌آية‌

‌فصلت‌موضوع‌الإثبات‌بالكتابة‌تفصيلا‌دقيقا،‌واعتنى‌المفسرون‌الدين‌من‌الآيات‌التي
الكتابة‌وأثرها‌في‌إثبات‌الحقوق‌في‌)بتفسيرها‌واستخراج‌مراد‌الله‌منها،‌‌فجاء‌البحث‌بعنوان‌

متألفا‌من‌فصلين،‌وكل‌فصل‌به‌مبحثان،‌يتضمن‌الفصل‌(‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌العماني
يتها،‌وأهميتها،‌وأنواع‌الكتابة‌عند‌الفقهاء‌قديما،‌وعند‌القانونين‌الأول‌تعريف‌الكتابة،‌ومشروع

حديثا،‌ومدى‌قوتها‌في‌الاحتجاج‌بها‌أمام‌القضاء،‌وأما‌الفصل‌الثاني‌فإنه‌يتضمن‌الزواج‌
‌.هاء‌والقانون‌العماني‌حولهماوالطلاق‌كتابة،‌مع‌ذكر‌أحكامهما‌وآراء‌الفق

  أهمية الموضوع: 

‌:النقاط‌الآتي‌تتمثل‌أهمية‌الموضوع‌في

تبرز‌أهمية‌الموضوع‌جلية‌في‌كونها‌متعلقة‌بإثبات‌الحقوق‌إلى‌اصحابها،‌والمحافظة‌عليها،‌‌-
فالمحافظة‌على‌الحقوق‌من‌أسمى‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية،‌التي‌جاء‌الإسلام‌ليعلمنا‌أهميتها‌

‌.والحرص‌على‌عدم‌التعدي‌على‌حقوق‌الآخرين
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ون‌فإنه‌من‌الأهمية‌بمكان‌للدراسة‌حولها‌بحيث‌يرسم‌للأفراد‌وكون‌الموضوع‌له‌صلة‌بالقان‌-
‌.خطوات‌نحو‌الأمان‌على‌حقوقهم‌وأموالهم

إبزار‌آراء‌الفقهاء‌في‌موضوع‌الكتابة‌وأحكامها‌في‌المسائل‌المختلفة،‌ولإن‌كان‌البحث‌قد‌‌-
ثيرة‌في‌تقيد‌بموضوعي‌الزواج‌والطلاق‌كمثالا‌للتطبيق‌عليهما؛‌فإن‌الكتابة‌تشمل‌مسائل‌ك

‌.الفقه‌الإسلامي

القدرة‌على‌التمييز‌بين‌الأوراق‌الرسمية‌والعرفية،‌فقد‌لا‌يدرك‌بعض‌الناس‌أهمية‌اعتبار‌‌-
المحررات‌الرسمية‌عند‌إنشاء‌العقود،‌والشروط‌اللازمة‌توفرها‌في‌المحررات‌العرفية،‌حتى‌لا‌يقعوا‌

‌.في‌مخاطر‌ربما‌تذهب‌بالأموال‌والحقوق‌دون‌رجعة

وصل‌إليه‌المسلمون‌سابقا‌من‌التطور‌في‌الحفاظ‌على‌الحقوق،‌فقد‌كان‌المسلمون‌‌عرض‌ما‌-
يوثقون‌العقود‌التي‌تتم‌فيما‌بينهم،‌لأن‌التوثيق‌لا‌‌-مع‌الآمانة‌المتوفرة‌في‌عهدهم‌‌-قديما‌

 .يعني‌عدم‌الثقة‌للطرف‌الثاني،‌بل‌من‌باب‌التعاون‌على‌البر‌والتقوى

بها‌في‌الجهات‌الأمنية‌في‌الحكومية،‌في‌مسائل‌المحررات‌الرسمية‌‌كما‌أن‌‌له‌أهمية‌لا‌يستهان‌‌-
والعرفية،‌وكذلك‌في‌المسائل‌الفقهية‌التي‌قد‌يحتاج‌إليها‌القاضي‌لمعرفة‌أحكامها‌كمسائل‌

‌.الزواج‌والطلاق‌عن‌طريق‌الكتابة‌وأحكامهما

 :أسباب اختيار الموضوع ‌

والقانون‌للمحافظة‌على‌الحقوق،‌‌لأسلط‌الضوء‌على‌الضمانات‌التي‌وضعها‌الفقه‌-1
 ‌.وصيانتها‌من‌الضياع

حببت‌أن‌أوجد‌مقارنة‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌العماني‌حول‌الكتابة‌وأحكامها‌في‌أ‌-‌2
‌.‌الزواج‌والطلاق
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الكتابة‌وفروعها‌الفقهية‌‌ة‌للبحث‌فيوحبي‌الملح‌،يضاف‌إلى‌ذلك‌رغبتي‌الشديدة-3
‌.والقانونية

أحمد‌الصادق‌البشير‌من‌الأوائل‌من‌فتح‌بصيرتي‌.وضوع‌بالقانون‌فقد‌كان‌دوأما‌تعلق‌الم‌-6
،‌ولم‌تكن‌لي‌أدنى‌دراية‌(لقانونمدخل‌ا)وتصوري‌للقانون،‌وذلك‌لما‌كان‌يدرسنا‌مادة‌

لقانون،‌ومن‌خلال‌تلك‌الدروس‌عرفت‌معنى‌القانون‌وأحكامه،‌فأردت‌الجمع‌بين‌الفقه‌با
‌.الإسلامي‌والقانون‌العماني

ه‌هي‌الأسباب‌التي‌حملتني‌على‌اختيار‌هدا‌الموضوع‌للكتابة‌فيه‌وإخراجه‌على‌وفق‌الخطة‌هذ
المرسومة،‌ونظرا‌لكون‌الموضوع‌له‌باع‌طويل‌وفروع‌المسائل‌بأشكال‌وأنواع‌تكاد‌لا‌تحصى‌
سواء‌في‌مسائل‌الأحوال‌الشخصية‌أو‌المعاملات‌المدنية،‌أو‌غيرهما،‌فإنني‌سأكتفي‌بعرض‌

 .‌رسمتها‌في‌الخطةالعناصر‌التي

 الدراسات السابقة: 

‌ع‌تحديدا،‌وإنما‌يوجد‌بحث‌التخرجلا‌توجد‌دراسات‌سابقة‌مستقلة‌حول‌هذا‌الموضو‌‌
توثيق عقد الزواج بالكتابة وحكمه في الفقه )،‌بعنوان‌(م11/2112/‌ه31/1332)لسنة‌

يق‌عقد‌الهادي‌أحمد‌الهادي،‌وقد‌تحدث‌في‌البحث‌عن‌توث.د:‌،‌تحت‌إشراف(الإسلامي
‌.الزواج‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌ومراحله‌في‌سلطنة‌عمان‌وغيرها‌من‌الأحكام‌المتعلقة‌بالتوثيق

‌

‌

‌

‌
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 الصعوبات التي واجهت الباحث. 

لا‌ريب‌أن‌الباحث‌قد‌يجد‌صعوبات‌مع‌بداية‌انطلاقه‌في‌كتابة‌البحث،‌إلا‌أن‌غمام‌‌
‌:جهتني‌عند‌كتابة‌البحثالاحتساب،‌فمن‌الصعوبات‌التي‌واو‌الصعوبات‌تنقشع‌مع‌الصبر‌

عدم‌معرفة‌كيفية‌التعامل‌الصحيح‌مع‌المواد‌القانونية‌في‌بداية‌الأمر،‌فلم‌أك‌عارفا‌بكيفية‌‌-
‌.الاستدلال‌فضلا‌عن‌طريقة‌التوثيق‌لها

قلة‌المصادر‌التي‌اعتنت‌بهذا‌الموضوع‌تحديدا‌جمعا‌ودراسة‌وخاصة‌كتب‌الفقه،‌بل‌لا‌بد‌‌-
‌.الفقهاء‌بهذا‌الصدد‌‌بطون‌كتب‌الفقه‌لمعرفة‌ما‌ذكرهفيمن‌الاطلاع‌والغوص‌أفقيا‌

‌صعوبة‌التوفيق‌بين‌الأحكام‌الفقهية‌والمواد‌القانونية‌لإخراج‌المسألة‌جامعا‌بين‌حكم‌فقهي‌-
 .قانونيو‌

عدم‌التفرغ‌الكامل‌من‌أجل‌البحث‌عن‌الموضوع،‌وخاصة‌كون‌الموضوع‌له‌صلة‌بالقانون‌‌-
ختلفة،‌وكون‌السنة‌الدراسية‌مليةة‌بالواجبات،‌ولكن‌بحمد‌الله‌والفقه‌الإسلامي‌من‌مذاهب‌الم

تعالى‌وتوفيقه‌تم‌البحث‌على‌هذا‌النحو‌الذي‌أرجو‌أن‌أكون‌موفقا‌في‌خدمة‌الفقه‌
 .الإسلامي،‌والأمة‌الإسلامية‌أجمع

 منهجية البحث.‌

‌من‌بطوني‌من‌خلال‌تناول‌المسائل‌المنهج‌المستخدم‌في‌هذا‌البحث‌هو‌المنهج‌الاستقرائ‌-
 .كتب‌المختلفة‌للوصول‌إلى‌معرفة‌الأحكام‌من‌مختلف‌المذاهب‌الإسلاميةال

العماني‌من‌أجل‌تحقيق‌ واستُخدم‌منهج‌المقارنة‌للمقارنة‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌-
غرض‌البحث‌وهو‌أن‌يكون‌القارئ‌قادرا‌على‌الإحاطة‌بالمعلومات‌من‌جهتي‌الفقه‌الإسلامي‌

 .والقانون‌العماني
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‌من‌مظانها‌المعتبرة‌عند‌جمع‌المادة‌العلمية‌المتعلقة‌بالموضوع‌إلى‌الكتب‌الفقهية‌تم‌الرجوع‌-
،‌وكذلك‌الرجوع‌إلى‌كتب‌القانون‌ةقهاء‌إلى‌أصحابها‌من‌مذاهب‌مختلفعزو‌أقوال‌الفمع‌

 .لأخذ‌المواد‌التي‌تخدم‌البحث

الأحاديث‌الواردة‌في‌البحث‌من‌‌تخريج،‌و‌آنية‌إلى‌سورها‌مع‌ذكر‌رقم‌الآيةعزو‌الآيات‌القر‌‌-
‌.مصادرها

 خطة البحث 

التعريف بمصطلحات الدراسة، وبيان مشروعية الإثبات بالكتابة، : الفصل الأول
 .وأهميتها وأنواعها في الفقه الإسلامي والقانون العماني

 (الكتابة، الإثبات، الحقوق)التعريف بالمصطلحات الدراسة : المبحث الأول

 .تعريف‌الكتابة‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الأول

‌.تعريف‌الإثبات‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الثاني

 .تعريف‌الحق‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الثالث

مشروعية الإثبات بالكتابة وأهميتها وأنواعها في الفقه الإسلامي والقانون  :المبحث الثاني
 .العماني

‌سلامي‌والقانون‌العمانيمشروعية‌الإثبات‌بالكتابة‌في‌الفقه‌الإ:‌المطلب‌الأول

‌.في‌القانون‌الإثبات‌بالكتابة‌مشروعية‌:المطلب‌الثاني

‌.أهمية‌الإثبات‌بالكتابة:‌المطلب‌الثالث

‌.أنواع‌الكتابة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌وفي‌القانون:‌المطلب‌الرابع
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 .الكتابة‌الإلكترونية‌وأثرها‌في‌إثبات‌الحقوق:‌المطلب‌الخامس

الأحوال  فقه لكتابة وأثر  في إثبات الحقوق فيالإثبات با: الفصل الثاني
 .الشخصية، وفي القانون العماني

 .الإثبات بالكتابة وأثر  في إثبات الحقوق في عقد الزواج: المبحث الأول

‌.تعريف‌الزواج‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الأول

‌.اشتراط‌الكتابة‌في‌عقد‌الزواج‌وأثره‌:المطلب‌الثاني

‌.عقد‌الزواج‌كتابةتوثيق‌:‌المطلب‌الثالث

 .حكم‌عقد‌الزواج‌عن‌طريق‌الكتابة:‌المطلب‌الرابع

 .الإثبات بالكتابة وأثر  في إثبات الحقوق في الطلاق: المبحث الثاني

 .التعريف‌الطلاق‌لغة‌واصطلاحا:‌المطلب‌الأول

 .شروط‌كاتب‌الطلاق،‌وشروط‌الكتابة‌التي‌يقع‌بها‌الطلاق:‌المطلب‌الثاني

‌.حكم‌الطلاق‌عن‌طريق‌الكتابة:‌المطلب‌الثالث

 .الخاتمة
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 .الرموز المستخدمة

 

 م الرمز المعنى

‌الطبعة ‌ط 1‌

‌دون‌ذكر‌الطبعة ‌ط.د 2‌

‌دون‌ذكر‌سنة‌الطبعة ‌ت.د 3‌

‌السنة‌الهجرية ‌هــ 3‌

‌السنة‌الميلادية ‌م 5‌

‌الجزء ‌ج 6‌

‌الصفحة ‌ص 7‌

‌الوفاة ‌ت 8‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

 

 بين يدي البحث
لو‌غير‌هذا‌لكان‌أحسن،‌:‌تب‌إنسان‌كتاباً‌في‌يومه‌إلا‌قال‌في‌غدهإني‌رأيت‌أنه‌لا‌يك"‌‌

ولو‌زيد‌هذا‌لكان‌يستحسن،‌ولو‌قدم‌هذا‌لكان‌أفضل،‌ولو‌ترك‌هذا‌لكان‌أجمل،‌وهذا‌من‌
‌".أعظم‌العبر،‌وهو‌دليل‌على‌استيلاء‌النقص‌على‌جملة‌البشر

 البسياني

 ".يكون‌كتابا‌صحيحا‌إلا‌كتابهلو‌عورض‌‌كتاب‌سبعين‌مرة‌لوجد‌فيه‌خطأ‌أبى‌الله‌أن‌"

 الشافعي

لا‌يكتب‌أحدٌ‌كتاباً‌فيبيت‌عنده‌ليلة‌إلا‌أحب‌في‌غيرها‌أن‌يزيد‌فيه،‌أو‌ينقص‌منه،‌هذا‌"‌
‌".في‌ليلة،‌فكيف‌بسنين‌معدودة‌

 .الثعالبي

وكتابة‌الصك‌وهو‌الكتاب؛‌فالتحمل‌في‌كل‌منها‌فرض‌كفاية‌في‌الأصح،‌للحاجة‌إلى‌"‌
‌".ازع‌إثبات‌ذلك‌عند‌التن

  .لإمام الخطيب الشربينيا                                                                   
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ها‌ية‌الإثبات‌بالكتابة،‌وأهميت،‌وبيان‌مشروعبحثالتعريف‌بمصطلحات‌ال : لو الفصل الأ
 .في‌القانون‌العمانيو‌أنواعها‌في‌الفقه‌الإسلامي‌و‌

‌(الكتابة،‌الإثبات،‌الحقوق)‌بحثصطلحات‌الالتعريف‌بم: لو المبحث الأ    

‌.تعريف‌الكتابة‌لغة‌واصطلاحا: لو المطلب الأ               

‌.‌‌‌‌‌تعريف‌الإثبات‌لغة‌واصطلاحا: المطلب الثاني               

‌.تعريف‌الحق‌لغة‌واصطلاحا: لب الثالثالمط             

‌‌‌‌‌‌‌‌أهميتها‌وأنواعها‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌و‌مشروعية‌الإثبات‌بالكتابة‌: المبحث الثاني
 .العماني

‌.مشروعية‌الإثبات‌بالكتابة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌العماني: لو المطلب الأ          

‌.في‌القانون‌الإثبات‌بالكتابة‌‌مشروعية: المطلب الثاني           

 .أهمية‌الإثبات‌بالكتابة: المطلب الثالث         

   .العماني‌أنواع‌الكتابة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌وفي‌القانون:‌المطلب الرابع         

 .الإلكترونية‌وأثرها‌في‌إثبات‌الحقوق‌الكتابة:‌المطلب الخامس        
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 :تمهيد

‌ظلمات‌‌ ‌من ‌الناس ‌إخراج ‌أجل ‌من ‌جاءت ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌أن ‌به ‌المسلم من
فظ‌المال‌من‌التلف‌والضياع،‌فشرعت‌المعاصي‌إلى‌نور‌الطاعة،‌وكان‌من‌ضروريات‌الدين‌ح

الكتابة،‌:‌وحقوقهم‌أدراج‌الرياح،‌ومن‌هذه‌الطرقطرق‌الإثبات‌حتى‌لا‌تذهب‌أموال‌الناس‌
فالإثبات‌بالكتابة‌من‌أهم‌الطرق‌التي‌اعتنى‌بها‌الشرع،‌بل‌إنه‌سبحانه‌وتعالى‌أنزل‌في‌القرآن‌

‌آيات ‌ا‌الكريم ‌الآية ‌أهمها ‌ولعل ‌الكتابة، ‌بموضوع ‌سبحانه‌تتعلق ‌الله ‌بين ‌الدين، ‌بآية لمعروفة
‌.وتعالى‌فيها‌أحكام‌الكتابة‌ليكون‌الناس‌على‌بينة‌من‌أمرهم‌من‌خلال‌التعامل‌فيما‌بينهم

‌‌ ‌الفصل ‌هذا ‌خلال ‌وأنواعها‌سلسنومن ‌بالكتابة، ‌الإثبات ‌مشروعية ‌حول ‌الضوء ط
يزان‌القانون،‌ثم‌سيتم‌عند‌الفقهاء‌قديما،‌مع‌مقارنتها‌بالقانون‌العماني،‌ومدى‌حجيتها‌في‌م

‌ول ‌الضياع، ‌من ‌الناس ‌حقوق ‌على ‌المحافظة ‌في ‌الكتابة ‌أهمية ‌من‌‌وذكر ‌ناشئ ‌التعامل كان
‌من‌النمط‌القديم‌حيث‌الكتابة‌ ‌وقد‌تطورت‌الكتابة ‌فالتوثيق‌لا‌ينافي‌الثقة، أقرب‌الأقرباء،

‌الأ ‌الإلكترونيةو‌على ‌الكتابة ‌إلى ‌التطراق ‌وأهم ‌منها ‌المقصود ‌ذكرت ‌وقد ‌ونظرة‌، ‌لها، بيقات
‌.القانون‌تجاهها،‌مع‌ذكر‌الضمانات‌المتبعة‌من‌أجل‌المحافظة‌على‌حقوق‌الناس

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 .(الكتابة، الإثبات، الحقوق): بحثال التعريف بمصطلحات: لو المبحث الأ

 .تعريف الكتابة لغة واصطلاحا :لو المطلب الأ

 :الكتابة لغةتعريف  :الفرع الأول

 ‌"‌ تبً‌ك ‌‌ب ‌ت ‌ك‌ ،‌ويطلق‌على‌الكتاب‌على‌المنزل‌وكتابا‌،ب‌قتل،‌وكتبة‌بالكسرمن‌باا
ومنه‌كتب‌الله‌الصيام‌‌،جبأو‌وكتب‌حكم‌قضى‌و‌‌وعلى‌ما‌يكتبه‌الشخص‌ويرسله،

‌.1"جبهأو‌أي‌
 2"ة‌إذا‌خطهاب ‌ت ‌ا‌وك ‌تبً‌ك ‌-بُ‌كتُ‌ي ‌-ب ‌ت ‌ك ‌":‌كتاب‌تاج‌العروس‌‌منقد‌جاء‌و‌.‌

‌هي ‌والكتابة :"‌ ‌المنظومة ‌للحروف ‌بالوجمع ‌أبوابه‌"قلمتأليفها ‌لجمعه ‌الكتاب ‌ومنه ،
‌.3"وفصوله‌ومسائله

 ومن‌كتاب‌مختار‌الصحاح‌جاء‌ما‌يلي: 
 .3"الحكم‌والقدرو‌الفرض‌:‌بمعنى‌و،‌وهر ‌ص ‌من‌باب‌ن ‌‌ب ‌ت ‌ك ‌"
 ومن‌كتاب‌لسان‌العرب‌جاء: 

يأتي‌في‌اللغة‌(‌كتب)والفعل‌،‌1"الشيء‌يكتبه‌كتبا‌وكتابا‌وكتابة‌وكتبه‌خطه:‌ب ‌ت ‌ك ‌"‌
‌:2فة‌منهابمعان‌مختل

                                                           
‌المصباح‌المنير،‌دار‌الحديث(هـ771:ت)‌علي‌أحمد‌بن‌محمد‌بن، الفيومي 0 ‌القاهرة، ‌،(م2113/هـ1323)مصر،‌-،

 .(311/312ص)
2‌‌ ‌الحسيني ‌محمد ‌بن ‌مرتضى ‌محمد ‌ت)الزبيدي، ‌تا(هـ1215: ‌العلمية،‌، ‌الكتب ‌دار ‌القاموس، ‌جواهر ‌من ‌العروس ج

‌(.56ص/‌3ج)‌،(م2117/هـ1328)،‌(1ط)لبنان،‌-بيروت
3‌‌ ‌موسى ‌بن ‌أيوب ‌ت)الحسيني، ‌الكليات(هـ1193: ‌الرسالة،‌‌، ‌مؤسسة ‌اللغوية، ‌والفروق ‌المصطلحات ‌في معجم

‌(.‌637ص)‌،(م2111/هـ1332)،‌(2ط)لبنان،‌‌-بيروت
‌(ط.د)لبنان،‌-،‌مختار‌الصحاح،‌مكتبة‌لبنان،‌بيروت(هــ666:‌ت)أبي‌بكر‌بن‌عبد‌القادر‌‌الرازي،‌الإمام‌محمد‌بن‌3

‌(.233ص‌)‌،(م1986)
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‌".وغيرها...،‌والأجل،‌والقدرالجمع،‌والضم،‌والفرض،‌والواجب،‌والخط،‌والحكم"‌
‌‌ ‌تدور ‌اللغة ‌في ‌الكتابة ‌معنى ‌أن ‌السابقة ‌التعريفات ‌من ‌أهمها‌فيلاحظ ‌معانٍ على

الفرض‌والقدر‌والخط‌والإيجاب،‌وهذه‌المعاني‌أقرب‌إلى‌المعنى‌الاصطلاحي‌من‌حيث‌و‌‌الجمع،
‌.جملتها

‌:من‌تعريفات‌الكتابة‌اصطلاحا‌:اصطلاحاالكتابة تعريف : الثانيالفرع 

‌اللفظ‌بحرف‌هجائه‌"-1 ‌أثر‌بشرط‌أن‌تكون‌واضح‌،هي‌تصوير ‌ولها ‌وظاهرة، ‌ومفهومة ة
‌ضياع‌حقوق‌الناس3"ثابت ‌تؤدي‌إلى ‌وغموض‌قد ‌لبس ‌لأن‌الخطوط‌التي‌فيها ولذلك‌‌،،

وقد‌ذكر‌الأستاذ‌محمد‌والهضم‌والضياع،‌من‌الحيف‌‌دد‌في‌هذه‌المسألة‌محافظة‌لحقوق‌البشرشُ‌
‌.3"لا‌أسماء‌الحروف‌تصوير‌اللفظ‌بحروف‌هجائه،":‌جميل‌تعريف‌الكتابة‌فقال

،‌ولعل‌5"ما‌يكتب‌في‌القرطاس‌من‌الكلام": الكتابةمعجم‌لغة‌الفقهاء؛‌في‌وقد‌جاء‌‌
بل‌ذكر‌القرطاس‌جاء‌على‌حسب‌الوضع‌المعتاد‌في‌عصرهم،‌فقد‌تطور‌الزمان‌وتقدمت‌س

راق‌والصحف‌في‌هذا‌العصر،‌فقد‌تحمل‌و‌الكتابة‌وتنوعت،‌إذ‌الكتابة‌لم‌تعد‌محصورة‌في‌الأ
هاتف‌النقال‌مثلا،‌أو‌في‌آلة‌محمولة‌كالحاسوب‌راق‌والصفحات‌في‌كف‌اليد‌و‌مجموعة‌من‌الأ

                                                                                                                                                                        
لبنان،‌-،‌لسان‌العرب،‌دار‌صادر،‌بيروت(هـ711:‌ت)جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم‌الإفريقي‌المصري‌‌،ابن‌منظور‌1
،‌االقاموس‌المحيط،‌(هـ817:‌ت)‌بن‌يعقوب‌الفيروز‌آباد،‌مجد‌الدين‌محمد: ينظر،‌و(17ص‌)،‌(م2115)،‌(3ط)

‌(.1112ص)،‌(م2117/هـ1328)،‌(2ط)لبنان،‌-دار‌المعرفة،‌بيروت
‌أب‌2 ‌‌وسعدي ‌الفقهي ‌القاموس ‌واصطلاحا)حبيب، ‌(لغة ‌بيروت ‌الفكر، ‌دار ،-‌‌ ‌(ط.د)لبنان، ،‌(ت.د)،
 (.316-315ص)
‌الشريعة‌3 ‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌كلية ‌فقه ‌الشارقة‌الزحيلي‌محمد،‌ الإمارات،‌-والدراسات‌الإسلامية،‌جامعة
 (.269ص)،‌(م2112/هـ1322)،‌(ط.د)
‌البيضاء‌3 ‌الدار ‌الجديدة، ‌النجاح ‌دار ‌بالكتابة، ‌والإثبات ‌التوثيق ‌مبارك، ‌جميل ‌‌-محمد ‌،(2ط)المغرب،
 (.23ص)،‌(هـ2111/م1321)

،‌(م1988/هـ1318)،‌(1ط)‌لبنان-بيروت‌النفائس‌دار‌،(إنجليزي-عربي)معجم‌لغة‌الفقهاء‌محمد‌رواس‌وحامد‌قنيبي،‌5
‌(.377ص)
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‌و‌‌ ‌عدّ ‌طريق‌الحنيف‌الشرعقد ‌الحق،‌ةالكتابة ‌إثبات ‌طرق ‌الخط‌‌من ‌بواسطة وذلك
عند‌المخاصمة‌أمام‌،‌وقوع‌النزاعإليه‌عند‌ليرجع‌لعاقدين‌فاق‌المسبق‌بين‌اعن‌الات‌الذي‌يعبر
‌.1"يقصد‌بالكتابة؛‌التدوين،‌أي‌إثبات‌المعلومات‌بشكل‌مادي":‌وقيلالقضاء،‌

‌العقود،‌وضبط‌الشروط‌بين‌":والتوثيق الكتابي  ‌العدول‌المتعينون‌لكتابة خطة‌يتولاها
،‌وشرط‌العدول‌لأجل‌2"ه‌يحتج‌بهجت‌ونحوها‌على‌و‌حة‌وسائر‌المعاملاالمتعاقدين،‌في‌الأنك

‌.سلامة‌المعاملة‌التي‌تبرم،‌فالعادل‌في‌عمله‌لا‌يقبل‌إلا‌ما‌وافق‌وجوه‌الشرع‌وأحكامه

‌ف‌ ‌الرموز ‌هي ‌الكتابة ‌بأن ‌السابقة ‌التعريفات ‌من ‌والتي‌الواضحةيلاحظ ‌والمفهومة، ،
‌.تثبت‌الحقوق‌إلى‌أصحابها،‌وتحفظها‌من‌الضياع

‌

‌:واصطلاحا‌تعريف‌الإثبات‌لغة‌:الثاني المطلب

‌:تعريف‌الإثبات‌لغة‌:الفرع الأول

 "‌ فلانا‌‌فلان‌ثابت،‌وأثبتو‌فه‌دام‌واستقربمعنى‌:‌(وتاً‌بُ‌ث‌ـُ-تُ‌ثبُ‌ي ‌‌-ت ‌ب ‌ث ـ‌)ثبات‌مزيد‌الإ
‌.3"لازمه‌فلا‌يكاد‌يفارقه

 بالفتح‌وثبوتا‌بالضم‌بت‌ثباتاالشيء‌يث‌ت ‌ب ‌ث ـ‌":‌ومن‌كتاب‌تاج‌العروس‌جاء‌ما‌يلي،‌
‌ث ‌‌بتٌ‌وث ‌‌،يتٌ‌ب ‌وث ‌‌ت،ثاب ‌‌وفه ‌شيء ‌فسكون، ‌بتٌ‌بفتح ‌ثابت: ‌و‌أي ‌في‌، ‌فلان ثبت

‌.1"المكان‌إذا‌أقام‌به

                                                           
 (.311ص)،‌(م2115/هـ1326)،‌(2ط)موسى‌رزيق،‌مدخل‌إلى‌دراسة‌القانون،‌جامعة‌الشارقة،‌‌1
‌البحوث‌أحمد‌بن‌يحي‌،الونشريسي‌2 ‌دار ‌الوثائق، ‌المنهج‌الفائق‌والمنهل‌الرائق‌والمعنى‌اللائق‌بآداب‌الموثق‌وأحكام ،

‌(.15ص/1ج)،‌(م2115/هـ1326)،‌(1ط)لامية‌وإحياء‌التراث،‌والدراسات‌الإس
 (.53ص)الفيومي،‌المصباح‌المنير،‌‌3
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 مايلي(‌ثبت)معنى‌‌حول‌وقد‌ورد‌من‌كتاب‌الصحاح: 
‌.2"وأثبته‌غيره‌وثبته،‌ويقال‌أثبته‌السقم‌إذا‌لم‌يفارقه‌،بوتاً‌‌وثُ‌اتاً‌ب ‌الشيء‌ث ـ‌‌ت ‌ب ‌ث ـ‌"
 ا‌يليومن‌كتاب‌مختار‌الصحاح‌ورد‌م: 

‌.3"السقم‌إذا‌لم‌يفارقه(‌أثبته)و‌،(ثباتا)و‌،الشيء‌من‌باب‌دخل‌ب ت ‌ث ـ‌"
 يلي‌ومن‌كتاب‌لسان‌العرب‌ ‌ما ‌جاء ‌ي ‌‌ت ‌ب ‌ث ـ‌": ‌ابتً‌ث ‌‌تُ‌ثبُ‌الشيء ثابت‌‌وفه‌،وثبوتا،

‌وثبت، ‌هو،‌وثبيت ‌ثبت‌وأثبته ‌وشيء ‌ويقال‌ثابت،: ‌يثبت‌: ‌المكان ‌في ‌فلان ثبت
 .3"ثابت‌إذا‌أقام‌به‌وثبوتا،‌فه

 5الحكم‌بثبوت‌شيء‌لآخر‌والإثبات‌هو‌. 
يأتي‌بمعنى‌الثبوت‌والدوام‌والإقامة،‌‌يلاحظ‌من‌التعريفات‌السابقة‌أن‌الإثبات‌في‌اللغة‌

وهذه‌المعاني‌أقرب‌إلى‌المعنى‌الاصطلاحي‌من‌كونها‌تعني‌إثبات‌الحقوق‌إلى‌أصحابها‌وإقامتها‌
‌.فيهم

‌: الفرع الثاني ‌تعريف ‌طرق‌إقام" هو‌:اصطلاحاالإثبات ‌من ‌بطريقة ‌القضاء ‌أمام ‌الدليل ة
‌.6"الإقناع‌التي‌حددها‌القانون‌على‌صحة‌واقعة‌متنازع‌فيها

أن‌يثبت‌بالبينة‌أن‌له‌يدا‌صحيحة‌‌-كي‌تكون‌دعواه‌منتجة‌‌‌-فالمدعي‌يجب‌عليه‌‌
على‌القضية‌المتنازع‌عليها،‌مع‌إقناع‌القاضي‌على‌صحة‌دعواه‌بالطرق‌المشروعة؛‌حتى‌يتسنى‌

‌.إصدار‌الحكم‌المناسب‌على‌حسب‌المعطيات‌المتوفرة‌لديهللقاضي‌

                                                                                                                                                                        
‌(.268ص)الزبيدي،‌تاج‌العروس،‌‌1

‌أب‌2 ‌‌والجوهري، ‌الحديث، ‌دار ‌العربية، ‌وصحاح ‌اللغة ‌تاج ‌الصحاح ‌حماد، ‌بن ‌إسماعيل ‌‌‌‌،‌(1ط)نصر
 (.132ص)،‌(م2119/هـ1331)
 (.35ص)الرازي،‌مختار‌الصحاح،‌‌3
 (.6ص)ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌المجلد‌الثالث،‌‌3
‌(.32ص)الحسيني،‌الكليات،‌‌‌5

‌(.391ص)،‌(ط.د)مصر،‌-ومحمد‌حسين‌منصور،‌مبادئ‌القانون،‌منشأ‌المعارف‌الإسكندرية،‌همام‌حمد‌محمد‌6



  15‌
 

‌السنهوري‌يقول :‌ ‌القضائي ‌يرتب‌":هوالإثبات ‌التي ‌الواقعة ‌على ‌القضاء ‌أمام ‌الدليل إقامة
‌ ‌فالحق‌الذي‌ينكر‌على‌صاحبه‌ولا‌يقام‌عليه‌دليله‌القضائي؛":‌قال،‌ثم‌"القانون‌عليها‌أثراً

‌.1"ناحية‌القضائيةالمن‌العدم‌سواء‌و‌‌وليس‌له‌قيمة‌عملية،‌فه

‌

 :واصطلاحا تعريف الحقوق لغة: المطلب الثالث
‌.الحقوق‌جمع‌حق:‌تعريف‌الحقوق‌لغة‌:الفرع الأول

 ‌ ‌ورد ‌الحق‌‌فيقد ‌معنى ‌في ‌الصحاح ‌كتاب ‌وجب،": ‌أي ‌بالكسر، ‌يحق ‌الشيء ‌حق
 .2"جبتهأو‌:‌وأحققت‌الشيء‌أي

 ومن‌كتاب‌لسان‌العرب‌جاء‌ ‌وحق‌الأمر‌يحق‌": ‌وحقوقا‌حقابالكسر، صار‌حقا‌؛

‌القصص) چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ:وفي‌التنزيل‌وثبت، ‌أي‌ثبت،‌؛) 63:

؛‌أي‌(‌ 71:‌الزمر) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ :وقوله‌تعالى

‌.3"وجبت‌وثبتت
 ‌‌ ‌ومن ‌كلمة ‌وردت ‌العروس ‌تاج ‌حقا‌‌جبهأو‌‌"‌بمعنى‌حقكتاب ‌عنده ‌وصار وأثبته،

‌أي‌يجب ‌ويقال‌يحق‌عليك‌أن‌تفعل‌كذا، ‌حقوق‌وحقاقجمو‌‌،لايشك‌فيه، ،‌3"عه
‌.5"وجب‌ووقع‌بلا‌شك(‌بضم‌الحاء‌وكسره)والأمر‌يحق‌

                                                           
،‌(ط.د)لبنان،‌-العربي،‌بيروت‌السنهوري،‌عبد‌الرزاق‌أحمد،‌الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌المدني‌الجديد،‌دار‌إحياء‌التراث‌1 
 (.16ص/2ج)
‌(.267/268ص)الجوهري،‌الصحاح،‌‌2
‌(.176ص)ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌‌3
 (.96/97ص)الزبيدي،‌تاج‌العروس،‌‌3
 (.317ص)فيروز‌آباد،‌القاموس‌المحيط،‌‌5
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سلطة‌صاص‌يقر‌به‌الشرع‌تاخ":هو‌الحق:‌الدرينيعرفه‌‌:تعريف‌الحق‌اصطلاحا :الفرع الثاني
 .1"اقتضاء‌أداء‌من‌آخر‌تحقيقا‌لمصلحة‌معينةأو‌ء‌على‌شي

،‌3"يحميه‌القانون‌2ةثاراست":‌هو‌وجاء‌تعريف‌الحق‌من‌كتاب‌مبادئ‌القانون‌أن‌الحق 
‌.3"قيمة‌استةثارا‌يحميه‌القانونأو‌استةثار‌بشيء‌":‌ق‌هولحا‌:قيلو‌
إما‌أن‌يكون‌هو‌الحكم‌المطابق‌للواقع،‌أو‌‌:يأتي‌بمعنيين‌‌اً‌حصطلاالحق‌ا‌ن‌بأ‌قيلو‌‌

‌.5دحق‌الله‌وحق‌العبا:‌قسمان‌ووههو‌الواجب‌والثابت،‌

ابن‌يقول‌‌،الحق‌بين‌حق‌الله‌وحق‌العبادومن‌خلال‌التعريف‌السابق‌في‌بيان‌أقسام‌‌
فحق‌الله‌ما‌لا‌يدخل‌الصلح‌فيه‌كالحدود‌؛‌وحق‌الآدميحق‌الله‌:‌الحقوق‌نوعان":‌الجوزية‌قيم

‌ونحوها ‌والكفارات ‌و‌‌،...والزكوات ‌الصلح ‌تقبل ‌التي ‌فهي ‌الآدميين ‌حقوق لإسقاط‌اوأما
‌.6"ضة‌عليهاو‌اوالمع

‌

‌

                                                           
،‌(م1997/هـ1317)‌،(1ط)لبنان،‌-فتحي‌الدريني،‌الحق‌ومدى‌سلطان‌الدولة‌في‌تقييده،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت‌1
‌(261ص) ‌: وينظر، ‌الحنفي ‌الشهير ‌محمد ‌بن ‌إبراهيم ‌بن ‌الدين ‌زين ‌نجيم، ‌ت)ابن ‌كنز‌(هـ971: ‌شرح ‌الرائق ‌البحر ،

‌(.6/836ج)،‌(م1997/هـ1318)،‌(1ط)لبنان،‌-الدقائق،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت
‌ويقصد بالاستئثار‌2 ‌على‌سبي: ‌به ‌واستقلاله ‌معينة ‌ينظراختصاص‌الشخص‌بشيء ‌بموجب‌حكم‌شرعي، ‌: ل‌التفرد

 (.‌169ص)موسى‌رزيق،‌مدخل‌إلى‌دراسة‌القانون،‌
‌(.35ص)ومحمد‌حسين‌منصور،‌مبادئ‌القانون،‌،‌همام‌حمد‌محمد‌3

‌الشرعية‌‌3 ‌ا‌كلية ‌مفهوم ‌والقانون، ‌والقانون، ‌الشريعة ‌بين ‌(الندوة‌بحوث)لحق ‌عمان، ‌سلطنة ،‌(م2111/هـ1321)،
‌(.31ص)
‌ينظر‌5 ‌ا: ‌مطابع‌ذات‌السلاسلو‌لأوزارة ‌الكويتية، ‌الفقهية ‌الموسوعة ‌‌-قاف‌والشؤون‌الإسلامية، ،‌(2ط)الكويت،
 (.7ص،‌18ج)،‌(م1991/هـ1311)
،‌إعلام‌الموقعين‌عن‌رب‌العالمين،‌المكتبة‌(هـ751:‌ت)عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌‌وابن‌القيم‌الجوزية،‌شمس‌الدين‌أب‌6

‌(.118ص/1ج)،‌(م1987/هـ1317)،‌(ط.د)لبنان،‌-العصرية،‌بيروت
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‌لكتابة في الفقه الإسلامي والقانون العمانيمشروعية الإثبات با: المبحث الثاني

 وأهميتها وأنواعها

 .مشروعية الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي: لو المطلب الأ

‌.السنة‌والإجماعثبتت‌مشروعية‌الإثبات‌بالكتابة‌في‌القرآن‌الكريم‌و‌

 .القرآن‌الكريم: الفرع الأول

القاطعة‌في‌النص‌القرآني‌الذي‌دعا‌‌تظهر‌مشروعية‌الإثبات‌بالكتابة‌بالأدلة‌الصريحة‌
‌عند‌الاختلاف‌والنزاع،‌ ‌القضاء ‌أمام ‌وتوثيق‌الديون‌من‌أجل‌الاعتماد‌عليها إلى‌الكتابة
‌بل‌ ‌ذكرت‌الإثبات‌بالكتابة ‌التي‌قررت‌الإشهاد‌هي‌نفسها ‌أن‌الآية ‌بالذكر ومن‌الجدير

،‌قال‌الله‌ثبات‌بالكتابةيدل‌على‌أهمية‌الإ‌مما‌،الأمر‌بالكتابة‌تقدمت‌على‌الأمر‌بالإشهاد

ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ :تعالى

ڤ    ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ

‌.(727: البقرة) چڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

‌الإثبات‌ ‌مشروعية ‌مبينة ‌جاءت ‌الكريمة ‌الحاجة‌‌فالآية ‌عند ‌حجة ‌لتكون بالكتابة،

الله‌فرض‌لازم‌إلا‌أن‌تقوم‌حجة‌بأنه‌إرشاد‌‌وأمر"،‌چڀ چ :إليها،‌فقال‌الله‌تعالى
دليل‌وقررت‌اعتبارها‌‌،فالآية‌أمرت‌بالكتابةب،‌صرفه‌عن‌الوجو‌ولا‌دليل‌هنا‌لي‌،1"ندبأو‌

الاحتجاح‌بها‌أمام‌و‌‌الاعتماد‌عليها‌عند‌الإنكار‌والجحود،هي‌‌تهوفائد‌في‌المعاملات،الإثبات‌
‌المسبق‌عند‌إنشاء‌الحقوالاستناد‌إليها‌في‌الحكم‌بعد‌إعداده‌القضاء، في‌‌والأمر‌بالكتابة،‌ا

                                                           
‌أب‌1 ‌‌والطبري، ‌البيان‌عن‌تأ(هـ311:‌ت)جعفر‌محمد‌بن‌جرير ‌جامع ‌الفكرو‌، ‌دار ‌-يل‌آي‌القرآن، ،‌(ط.د)مصر،
‌(.121ص)،‌(3ج)،‌(م1988/‌هـ1318)
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‌ ‌فاكتبوه"الآية "‌ ‌فيه ‌يقول ‌القرطبيالإمام ‌لأن‌": ‌والإشهاد، ‌الكتابة ‌المراد ‌ولكن ‌بالكتابة أمر
ربما‌حرر‌بنفسه‌كيف‌يعرف‌أنه‌صادق‌فيما‌يدعيه؟‌‌‌،‌إذ1"الكتابة‌بغير‌شهود‌لا‌تكون‌حجة

‌‌.س‌قاصدا‌أخذ‌أموالهم‌ظلما‌وعدواناعن‌طريق‌الخبراء‌فيأتي‌إلى‌الناأو‌‌،الوثيقة

‌تعالى‌رشيد‌رضا‌الشيخ‌محمديقول‌‌ ‌لقوله ڀ  ڀ  ٺ  چ :في‌تفسيره

‌(727: البقرة)   چٺٺ ‌نظام‌"، ‌إلى ‌الأمية ‌الأمة ‌لتلك ‌تعالى ‌الله ‌من ‌إرشاد فهذا
أن‌يكون‌كتاب‌الديون‌عادلا‌عارفا‌بالحقوق،‌حتى‌لا‌يقع‌النزاع‌بعد‌ذلك‌فيما‌‌ومعروف،‌وه

‌.2"وإرشاد‌للمسلمين‌إلى‌أنه‌ينبغي‌أن‌يكون‌فيهم‌الصنف‌من‌الكتاب‌يكتب،

 .السنة‌النبوية‌:الفرع الثاني

‌‌استعمل‌الر‌‌ وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌في‌مجالات‌عدة،‌سواء‌في‌كسول‌صلى الله عليه وسلم‌الكتابة
‌الصلح ‌الوصايامثل‌ك‌توثيق‌العقود،‌فيأو‌‌،3المجالات‌السياسية‌حيث‌كتابة ‌،5والبيوع‌3تابة

‌أُ‌ ‌كتابات ‌في ‌الصحيحة ‌العقيدة ‌ومبادئ ‌الدين ‌قيم ‌أثبت ‌صلى الله عليه وسلم ‌أنه ‌الأمراء‌وكما ‌إلى رسلت

                                                           
‌العربي‌1 ‌الكاتب ‌دار ‌القرآن، ‌لأحكام ‌الجامع ‌الأنصاري، ‌أحمد ‌بن ‌محمد ‌الله ‌عبد ‌أبو ‌-القرطبي، ،‌(3ط)لبنان،
‌(.382ص/3ج)،‌(هـ1967/م1387)
 (.121ص/3ج)،‌(م1953/هـ1373)،‌(3ط)مصر،‌-محمد‌رشيد‌رضا،‌تفسير‌المنار،‌دار‌المنار،‌القاهرة‌2
،‌(م1981/هـ1311)،‌(8ط)فقه‌السيرة،‌محمد‌سعيد‌رمضان‌البوطي،‌دار‌الفكر،‌:‌مثل‌الصلح‌الحديبية،‌ينظر‌3
‌(.317ص/1ج)
وصية‌الرجل‌مكتوبة‌:‌)،كتاب‌الوصايا،‌بابإبراهيم،‌صحيح‌البخاري‌اعيل‌بنالبخاري،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌إسم‌3

 (.235ص/3ج)،‌(م1998/هـ1316)،‌(ط.د)مصر،‌-،‌دار‌الفكر(2738)،‌رقم‌الحديث‌(عنده
،‌كتاب‌التجارات،‌باب‌شراء‌(2251:‌)،‌سنن‌ابن‌ماجة،‌رقم‌الأثر(هـ275:‌ت)القزويني،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌يزيد‌‌5

 (581ص/3ج)،‌(م1998/هـ1318)،‌(1ط)لبنان،‌‌-بشار‌عواد‌معروف،‌دار‌الجيل،‌بيروت:‌ق،‌تحقيقالرقي
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‌‌،1والملوك ‌عمر ‌ابن ‌-رضي الله عنه-وحديث ‌مشروعية‌ ‌على ‌صريح ‌حيث‌با‌الإثبات‌دليل لكتابة،
‌:يؤكد‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌على‌ضرورة‌كتابة‌الوصية‌حيث‌يقول

ما‌حق‌امرئ‌مسلم‌يبيت‌ليلتين‌وله‌شيئ‌":‌أن‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌قال‌-رضي الله عنه-عن‌ابن‌عمر‌-أ
‌.2"أن‌يوصي‌فيه،‌إلا‌ووصيته‌مكتوبة‌عند‌رأسه

ضرورة‌الإثبات‌بالكتابة‌حيث‌أمرنا‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌بكتابة‌الوصية،‌لما‌‌فالحديث‌يشير‌جليا‌إلى
‌ ‌وو‌"قال ‌رأسهإلا ‌عند ‌مكتوبة ‌الزحيلي"صيته ‌يقول ‌حث ‌"‌:، ‌الوصية،‌‌فالحديث ‌كتابة على

‌.3"وهذا‌يستلزم‌الاعتماد‌على‌الكتابة‌في‌الإثبات،‌وإلا‌فلا‌فائدة‌منها
وقد‌اتخذ‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌العديد‌من‌الكتاب،‌لكتابة‌الوثائق‌والسجلات‌والحجج‌الشرعية‌‌

ز‌أربعين‌‌و‌اير‌من‌الكتاب‌تجفقد‌كان‌له‌عدد‌كب‌لات‌والتصرفات،للناس‌في‌مختلف‌أنواع‌المعام
:‌قال‌لي‌العدّاء‌بن‌خالد‌بن‌هوذة"‌:ومما‌يؤكد‌ذلك‌ما‌رواه‌عبد‌المجيد‌بن‌وهب‌قال،‌3كاتبا

هذا‌ما‌:‌لي‌كتابا،‌فإذا‌فيه‌بلى،‌فأخرج:‌قلت:‌قال‌؟ألا‌نقرئك‌كتابا‌كتبه‌لي‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم
أمة‌لا‌داء‌ولا‌أو‌اء‌بن‌خالد‌بن‌هوذة‌من‌محمد‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم،‌اشترى‌منه‌عبدا‌اشترى‌العدّ‌

‌للمسلم ‌المسلم ‌بيع ‌خبثة، ‌ولا ‌5"غائلة ‌الله ‌رسول ‌أن ‌ثبت ‌فقد ‌الكتابة‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم، ‌يستعمل كان
‌.‌ع‌الناس‌في‌حياتهم‌هكوسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌عند‌تعامل

‌
‌

                                                           
،‌(م2113/هـ1323)،‌(2ط)بيروت،‌‌-ابن‌هشام،‌أبو‌محمد‌عبد‌الملك‌بن‌هشام،‌السيرة‌النبوية،‌دار‌ابن‌كثر،‌دمشق‌1
 (.1/363ج)
‌باب‌2 ‌الوصايا، ‌،كتاب ‌البخاري، ‌صحيح ‌البخاري، :(‌ ‌الرجل ‌عندهموصية ‌(كتوبة ‌الحديث ‌رقم ،(2738)،‌
‌(.235ص/3ج)
‌(.273ص)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌3

‌قدامة3  ‌بن ‌الدين ‌موفق ‌بيروت‌،المقدسي، ‌الإسلامي، ‌المكتب ‌حنبل، ‌بن ‌أحمد ‌المبجل ‌الإمام ‌في ،‌دمشق‌-الكافي
 (.62ص/11ج)،‌(هـ1979)،‌(1ط)

‌(.581ص/3ج)،‌كتاب‌التجارات،‌باب‌شراء‌الرقيق،‌(2251):‌سنن‌ابن‌ماجة،‌رقم‌الأثر‌القزويني،‌5
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‌:الإجماع‌:ثالفرع الثال‌

‌لإثبات‌بالكتابة‌واعتبارها‌طريقانعقد‌إجماع‌علماء‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌مشروعية‌ا‌
من‌عهد‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌ثم‌الخلفاء‌‌الإثبات‌التي‌تضمن‌للناس‌حقوق،‌قمعتمدة‌من‌طر‌

سلم‌أن‌من‌الم":‌مصطفى‌الزرقاء‌يقول‌فقد‌كانوا‌يوثقون‌المعاملات‌فيما‌بينهم،‌الراشدون،
استعمال‌الناس‌حجة‌يجب‌العمل‌بها‌إذا‌كان‌هذا‌الاستعمال‌غبر‌مخالف‌لشرع،‌ولما‌اتفق‌

،‌فقد‌درج‌الناس‌على‌استعمال‌التوثيق‌منذ‌فترة‌من‌الزمن‌لم‌يعب‌أحد‌عن‌1"عليه‌الفقهاء
‌.ذلك

 .مشروعية الإثبات بالكتابة في القانون: المطلب الثاني

‌من‌الملاحظ‌أن‌التشريعات‌الوض‌ ‌كتابة ‌اهتمت‌بنظام المعاملات‌والتصرفات‌بين‌عية
سواء‌تعلقت‌تلك‌المعاملات‌بالحقوق‌‌ووضعها‌في‌السجلات‌والملفات‌المعدة‌لذلك،،‌الأفراد
‌لتعقد‌‌،في‌الإثباتوعمدة‌‌أصلا‌وجعلت‌الكتابة‌أم‌بمسائل‌الأحوال‌الشخصية،،‌المالية نظرا

يقول‌،‌على‌الكذب‌والتوافقمن‌شهادة‌الزور‌‌فلا‌يؤمنحوال‌وطبائع‌الناس،‌الأالمسائل‌وتغير‌
‌بتنظيم‌طرق‌الإثبات‌حتى‌لا‌يطمع‌إنسان‌في‌يلذلك‌عن":‌أنس‌كيلاني ت‌القوانين‌الوضعية

لتها‌القوانين‌حق‌الصدارة‌في‌الإثبات،‌أو‌أحد‌على‌عاتق‌غيره،‌ف‌ييغط‌اقتضاء‌حقه‌بنفسه‌ولا
بعد‌انتشار‌الكتابة‌والعلوم‌في‌أرجاء‌والدراسة‌والتبويب‌والتقسيم،‌وخاصة‌في‌العصر‌الحديث‌

‌الحياة ‌شؤون ‌ومختلف ‌المعاملات ‌في ‌دائمة ‌وسيلة ‌الكتابة ‌واتخاد ‌2"المعمورة ‌قائلا، :‌وأضاف
،‌ثم‌ما‌أن‌الإثبات‌بالكتابة‌في‌الأصل‌لايحتاج‌إلى‌أي‌إجراء‌في‌وقت‌كان‌فيه‌حسن‌الذمةو‌"

                                                           
‌أحمد‌،الزرقاء‌1 ‌‌،مصطفى ‌دمشق، ‌جامعة ‌مطبعة ‌الجديد، ‌ثوبه ‌في ‌الإسلامي ‌(7ط)الفقه ،‌(م1961/هـ1381)،

‌(.‌‌993ص/2ج)
‌دمشق‌2 ‌والشرعية، ‌والتجارية ‌المدنية ‌الإثبات‌في‌القضايا ‌موسوعة ‌-أنس‌كيلاني، ‌(1ط)سوريا، ‌(م1978)، ‌/1ج)،

 (.119ص
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ثبات‌بالكتابة‌طابعه‌الرسمي،‌وميز‌الإ‌القانونوفي‌مرحلة‌لاحقة‌أعطى‌...لبث‌أن‌ظهر‌الفساد
‌الإثبات،‌ ‌قوة ‌حيث ‌من ‌العادي ‌بالشكل ‌يعد ‌الذي ‌وبين ‌الصورة، ‌بهذه ‌منه ‌يتم ‌ما بين

‌.1"والتعقيدات‌والضوابط‌الموضوعة‌ترمي‌إلى‌توطيد‌السلامة‌واستقرار‌الأمن

في‌‌ةم‌السلطانييساالمر‌‌تصدر‌قد‌و‌،‌لإثبات‌بالكتابةباالعماني‌‌القانونهتم‌وقد‌اهذا،‌‌
على‌‌ويترك‌المواطن‌،الإشكال‌وكل‌قسم‌تم‌الفصل‌فيه‌تفصيلا‌يزيل‌،مع‌ذكر‌أقسامها‌،اشأنه

‌-إن‌شاء‌الله‌‌-لاحقا‌ل‌البحث‌او‌يتنس،‌ابة‌ومدى‌قوتها‌في‌ميزان‌القانوندراية‌تامة‌عن‌الكت
‌.من‌أقسامها‌والمسائل‌المنضوية‌تحت‌كل‌قسم‌الكتابة‌وأقسامها،‌أنواع

‌

 .همية الإثبات بالكتابةأ: المطلب الثالث

‌‌ ‌يتبرز ‌التي ‌المجتمعات ‌في ‌بالكتابة ‌الإثبات ‌التجاريأهمية ‌النشاط ‌فيها والحركة‌‌،سود
‌وا‌،بخاصة‌الإقتصادية ‌الأمن ‌على ‌المجتمع،‌لاستقرارحرصا ‌أفراد ‌الخلاف‌‌بين ‌عن والبعد
ثبات‌ية‌الإالتي‌تكشف‌أهمأهم‌النقاط‌‌فيه‌أذكروفيما‌يلي‌بيان‌موجز‌،‌فيما‌بينهموالشقاق‌
‌:وهي‌كالآتيبالكتابة‌

 رفع الارتياب‌ ‌تط: ‌إذا ‌المتعاملين ‌على ‌يشتبه ‌ومقدار‌و‌افقد ‌البدل ‌مقدار ‌الزمان ل
‌تقع‌ ‌وكذلك‌بعد‌موتهما ‌ريبة، ‌رجع‌إلى‌الكتاب‌لا‌يبقى‌لواحد‌منهما ‌فإذا الأجل،

مانة‌الريبة‌لوارث‌كل‌واحد‌منهما‌بناء‌على‌ما‌ظهرت‌عادة‌الناس‌في‌أنهم‌لا‌يؤدون‌الأ
 .2على‌وجهها‌فعند‌الرجوع‌إلى‌الكتاب‌تزول‌الريبة‌بينها

                                                           
 (.121-121ص/1ج)أنس‌كيلاني،‌موسوعة‌الإثبات‌في‌القضايا‌المدنية‌والتجارية‌والشرعية،‌‌1
 (.186ص)،‌(31ج)ي،‌المبسوط،‌سخالسر‌‌2
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 والسنة‌‌،الكريم‌القرآن‌فقد‌جاءت‌نصوص‌من:‌صيانة الأموال وحفظها من الضياع

ڭ  چ    ٹ ٹ،‌1النبوية‌الشريفة‌تحث‌على‌حفظ‌الأموال‌وصيانتها‌من‌الضياع

ٹ ٹ چ ‌،(5: النساء) چڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ

: النساء) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ڤ   
71). 

 لأن‌: نفي الفساد عن العقود والتحرز منه وإصلاح ذلك إن وقع عند التعاقد
المتعاملين‌ربما‌لا‌يهتديان‌إلى‌الأسباب‌المفسدة‌للعقد‌ليحترزا‌عنها‌فيحملهما‌الكاتب‌

 .2على‌ذلك‌إذا‌رجعا‌إليه‌ليوثق‌العقد
 من‌كل‌أسباب‌الشقاق‌والفتن‌ما‌ظهر‌‌وإبعاده‌في المجتمع، لاستقرارتحقيق الأمن وا

 .محترما‌لحقوق‌الآخرين‌لحقوقه‌محافظ‌لينشأ‌جيل‌منها‌وما‌بطن،
 المكتوبة‌فإن: عاتاز قطع الن‌ ‌بين‌المتعاملين‌ت‌الوثيقة عند‌‌ايرجعان‌إليهو‌صير‌حكما

‌ف ‌الفتنتالمنازعة ‌لتسكين ‌سببا ‌‌،كون ‌أحدهما ‌يجحد ‌يخرج‌ولا ‌أن ‌مخافة ‌صاحبه حق
‌و‌الكت ‌فيفتضحياب ‌عليه ‌الشهود ‌أمام‌شهد ‌3الناس‌أمره ‌الشافعي، ‌الإمام ‌يقول :"‌

‌والشهود؛ ‌الكتاب ‌تعالى،‌وأحب ‌الله ‌من ‌إرشاد ‌والمشتري،‌لأنه ‌للبائع وذلك‌‌ونظر
‌يموتان ‌فقد ‌أمينين ‌كانا ‌إذا ‌‌أنهما ‌المشتريأو ‌على ‌البائع ‌حق ‌يعرف ‌فلا ،‌أحدهما،

وقد‌يغلط‌المشتري‌فلا‌يقر‌فيدخل‌في‌":‌قالثم‌..."‌ورثته‌حقهأو‌فيتلف‌على‌البائع‌

                                                           
‌(.32ص)الحامدي،‌التوثيق‌وأحكامه‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌‌1

‌تحقيق‌2 ‌الصكوك، ‌الشروط‌وعلوم ‌كتاب ‌محمد، ‌أحمد ‌السمرقندي، ‌د: ‌الحديثي، ‌جاسم ‌العامة،‌محمد ‌الثقافية ‌الشؤون ار
‌(.21ص)،‌(م1987)،‌(1ط)

 .(168ص)،‌(31ج)السرسخي،‌المبسوط،‌‌3
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فيكون‌الكتاب‌والشهادة‌‌الظلم‌من‌حيث‌لا‌يعلم،‌ويصيب‌ذلك‌البائع‌فيدعي‌ما‌له،
‌.1"قاطعا‌هذا‌عنهما‌وعن‌ورثتهما

 العماني أنواع الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي وفي القانون: المطلب الرابع

‌كلٌ‌‌ ‌ذكر ‌القانو‌‌قد ‌ورجال ‌الفقهاء ‌في‌من ‌وقوتها ‌حجيتها ‌ومدى ‌للكتابة ‌أنواعا ن
يجد‌أن‌بعض‌الصور‌المذكورة‌القانونين‌أو‌عند‌الفقهاء‌‌نواعهافي‌الكتابة‌بأالإثبات،‌والمتأمل‌

،‌والاطلاقات‌الأسماءما‌الاختلاف‌إلا‌في‌و‌نيين،‌عند‌الفقهاء‌هي‌نفسها‌موجودة‌عند‌القانو‌
‌.حدث‌عن‌أنواعها‌عند‌القانونيينتن‌سر‌أنواع‌الكتابة‌عند‌الفقهاء‌ثمّ‌ذكببدأ‌نس

 .أنواع الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي: لو الفرع الأ

‌يتعلق‌و‌وهي‌الأ" :البراءات السلطانية: (0 امر‌الكتابية‌التي‌تصدر‌عن‌الحاكم‌الأعلى‌فيما
 .2"خاص،‌وتكون‌ممهورة‌بخاتم‌الدولة،‌وموقعة‌من‌رئيسهاأو‌بموضوع‌عام‌

‌الا‌ ‌الفقهاء ‌أجاز ‌الإثباتعوقد ‌في ‌الكتابة ‌هذه ‌على ‌أمام‌‌،تماد ‌حجة واعتبروها
‌إلى‌من‌تتعلق‌به،‌القضاء؛ ‌مباشرة ‌وتوجه ‌تصدر‌من‌الحاكم‌الأعلى، وأن‌خاتم‌الدولة‌‌لأنها

‌والبراء ‌تقليده، ‌ويصعب ‌التيايندر ‌السلطانية ‌‌ت ‌الفقهاء ‌القضاءجحعدها ‌أمام ‌ة ‌تشبه؛
الدولة،‌القرارات‌الوزارية‌والقوانين‌الصادرة‌من‌رئيس‌وذلك‌مثل‌‌،وقتنا‌هذافي‌الرسمية‌‌المحررات

‌.3التشريعيةأو‌ة‌التنفيذية‌من‌دونه‌كما‌في‌السلطأو‌

                                                           
،‌(1ط)لبنان،‌-دار‌إحياء‌الثراث‌العربي،‌بيروت،‌‌المجموع‌شرح‌المهذب،‌(هـ676:‌ت)النووي،‌محي‌الدين‌بن‌شرف‌‌1
‌(.135-133ص/12ج)،‌(م2111/هـ1322)
‌(.27ص)ات،‌،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبالزحيلي‌2
‌بيروت‌3 ‌العلمية، ‌الكتب ‌دار ‌القضاء، ‌في ‌الفقهية ‌القواعد ‌البياتي، ‌محمد ‌الغفور ‌-عبد ،‌(1ط)لبنان،
‌(.بتصرف367ص)،‌(م2115/هـ1337)
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‌‌ووه‌:كتاب القاضي إلى القاضي: (7 ‌من‌الشهادة، ‌يسمعه ما‌أو‌أن‌يكتب‌القاضي‌ما
 .1ليعمل‌بموجب‌ما‌فيها‌قضى‌به‌على‌شخص،‌ويرسله‌إلى‌قاض‌آخر

 :7لقاضي ثلاث صور وهيويتخذ كتاب القاضي إلى ا

‌:لىو الأ  ‌التي‌يسمعها ‌الشهادة من‌الشهود‌مع‌تعديل‌الشهود‌والسؤال‌‌القاضيكتابة
عنهم،‌واليوم‌مع‌تحليف‌الشهود،‌ليحكم‌القاضي‌المكتوب‌إليه‌بموجب‌الشهادة‌دون‌البحث‌

لى‌ل‌دون‌الحاجة‌إو‌عنها،‌فإذا‌وصل‌الكتاب‌إليه‌قام‌بتنفيذ‌الحكم‌الذي‌أصدره‌القاضي‌الأ
‌.التقصي‌لأجل‌التحقق‌من‌أصل‌القضية‌وجوهرهاأو‌البحث‌عن‌القضية‌

‌الثانية  ‌يكتب: ‌ويرسله‌القاضي‌أن ‌تعديل، ‌دون ‌سمعها ‌التي ‌القاضي‌‌االشهادة إلى
‌ليبحث‌عن‌أحوال‌ال ‌فالآخر ‌ثم‌يصدر‌الحكم، ‌وعدالتهم، ‌يتعين‌على‌فشهود ‌الحالة ي‌هذه

‌المزيد‌عن‌أحوال‌هؤلاء‌الشهود،‌وعن‌‌القاضي‌الثاني‌أن‌يتقصى‌قدر‌المستطاع‌لأجل معرفة
فضلا‌عن‌كل‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يقدح‌في‌سلامة‌الشهود‌وقبول‌شهادتهم،‌‌،سمعتهمو‌عدالتهم‌

‌.وبعد‌إلغاء‌التزكية‌صارت‌الصورتان‌واحدة

‌الثالثة  ‌الغائب،‌: ‌الشخص ‌على ‌به ‌حكم ‌الذي ‌الحكم ‌صورة ‌القاضي ‌يكتب أن
وإن‌‌‌،3ذ‌الحكم،‌ولكن‌الحنفية‌لا‌يجيزون‌القضاء‌على‌الغائبويرسلها‌إلى‌القاضي‌الثاني‌لتنفي

له‌أن‌يحكم‌عليه‌بل‌يكتب‌إلى‌القاضي‌الذي‌في‌‌يحق‌كان‌الغائب‌في‌غير‌ولاية‌القاضي‌لم

                                                           
 (.276)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌1
2‌‌ ‌الكلبي، ‌الغرناطي ‌جزي ‌أحمد ‌بن ‌الع(هـ731ت)محمد ‌الكتب ‌دار ‌الفقهية، ‌القوانين ‌بيروت، ‌-لمية، ،‌(1ط)لبنان،
 (.276)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌: وينظر،‌(395/396ص)،‌(م2113/هـ1333)
‌المذهب‌ه‌3 إن‌الحاكم‌لا‌يحكم‌على‌الغائب‌إلا‌إن‌امتنع‌عن‌:‌يوسف‌ووأب‌والذي‌انتصر‌له‌الشافعي‌فقال‌هو‌وهذا

محمد‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌وابن‌قدامة،‌أب:‌ينظر.‌له‌فيحكم‌عليهأن‌يقيم‌وكيأو‌الحضور،‌فحينةذ‌يحق‌له‌أن‌يحكم‌عليه‌
 (.92ص)،‌(ط.د)‌،(9ج)مكتبة‌الجمهورية‌العربية،‌‌،‌المغني(هـ631:‌ت)
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‌المتهرب‌ ‌ليتولى‌الأمر‌بنفسه‌في‌الحكم‌على‌هذا ‌1الغائبأو‌بلدته وكتاب‌القاضي‌واجب‌"،
كتاب‌موثقا‌بالخاتم‌والتوقيع‌وبمعرفة‌خط‌القاضي‌‌سواء‌كان‌ال‌العمل‌به‌عند‌القاضي‌الآخر،

حجة‌‌‌عليه،‌ويعتبر‌عدلينما‌كان‌موثقا‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌بشهادة‌‌اأم‌كما‌يقول‌الفقهاء،
‌.2"كاملة‌وملزمة‌له

بأن‌كتاب‌القاضي‌إلى‌‌،والظاهرية‌،والإباضية‌،والزيدية‌،الأربعة‌المذاهب‌وصرح‌أئمة‌
مرسوم‌في‌الكتاب‌ويحكم‌بموجب‌ما‌‌ولثاني‌أن‌ينفذ‌ما‌هالقاضي‌يعمل‌به،‌وعلى‌القاضي‌ا

فعلا‌من‌القاضي‌‌جاء‌مقرر‌في‌الكتاب،‌بعد‌ما‌اتضحت‌له‌البينات‌وتأكد‌أن‌الكتاب‌وه
الأحكام‌‌فلم‌تأت‌،حكامإمن‌القاضي‌السابق‌مبني‌على‌علم‌و‌لأن‌ما‌يأتي‌‌،3الفلاني‌مثلا

به‌عيوب‌تقدح‌أو‌ل‌ليس‌أهلا‌للقضاء،‌و‌الأن‌القاضي‌بأ‌له‌بيّن‌ن‌ت ‌إ،‌إلا‌وتيقن‌تابعةمدون‌
الذي‌أشار‌إليه‌‌وفحينةذ‌لا‌يحكم‌على‌وفق‌ما‌رسم‌في‌الكتاب،‌وهذا‌الكلام‌ه‌؛في‌أحكامه

‌.3صاحب‌القوانين‌الفقهية

ثلاث‌صور‌لكتاب‌القاضي‌إلى‌القاضي‌فمتى‌ما‌جاءت‌واحدة‌‌من‌هذه‌الهي‌‌تلكف‌
‌م ‌الثلاثة ‌الأ‌نالصور ‌القاضيو‌القاضي ‌إلى ‌وجب‌ل ‌مراد‌‌الثاني؛ ‌وفق ‌على ‌العمل عليه

ڻ      چ :‌وأصله‌الإجماع،‌وسنده‌قوله‌تعالى":‌،‌وقد‌حكي‌الإجماع‌عليه،‌يقول‌البهوتيالكتاب

كان‌يرسل‌‌صلى الله عليه وسلم‌وأنه‌،(41 - 71: النمل) چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ      ڻ  ڻ    ڻ
‌و‌ ‌سندا ‌بذلك ‌وكفى ‌والولاة ‌والأمراء ‌الملوك ‌الكتب‌إلى ‌فيما‌دليلا‌على‌جواز ‌القضاة تعامل

‌.بينهم‌بالكتاب

                                                           
‌(.396ص)الكلبي،‌القوانين‌الفقهية،‌:‌كذلك‌في‌كتاب‌‌ينظر،‌و(92ص/9ج)ابن‌قدامة،‌المغني،‌‌1
 (.277ص)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌‌2
 (.277ص)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌‌3
 (.بتصرف‌396ص)الكلبي،‌القوانين‌الفقهية،‌‌3
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والديوان‌موضع‌لحفظ‌ما‌يتعلق‌بحقوق‌السلطنة‌من‌":‌رديو‌اوقد‌عرفه‌الم: ديوان القاضي: (4
السجل،‌أو‌المحضر‌:‌من‌أسمائه‌أيضا،‌و‌1"الأعمال‌والأموال‌ومن‌يقوم‌بها‌من‌الجيش‌والعمال

للقضاء‌الرجوع‌إليه‌عند‌‌مكان‌آمن‌ليتسنىظ‌في‌الوثائق‌التي‌تدون‌في‌مجلس‌القضاء،‌يحتفأو‌
‌.الحاجة

واتفق‌الفقهاء‌على‌قبول‌ديوان‌القاضي‌والاعتماد‌على‌كتابته‌وخطه،‌وكذلك‌ديوان‌"‌
‌وثق‌بالخط ‌إذا ‌سلفه ‌كما‌‌،القاضي‌الذي ‌والشك، ‌وابتعدت‌الريبة ‌والتغيير، ‌التحريف وأمن

القضاء‌دليلا‌في‌الإثبات،‌وبرهانا‌على‌‌يعتبر‌الصك‌الذي‌في‌أحد‌الخصوم‌والمسجل‌في‌ديوان
‌القاضي،‌‌ ‌ديوان ‌شروط ‌بعض ‌في ‌الفقهاء ‌اختلف ‌ولكن ‌محفوظا، ‌كان ‌إن ‌لصاحبه الحق

‌.2"عدم‌ذلكأو‌كاشتراط‌الشهادة‌على‌الديوان،‌واشتراط‌التذكر‌بما‌فيه‌

،‌المدون‌في‌من‌الدولة‌وديوان‌القاضي‌يعتبر‌كالمحرر‌الرسمي‌الصادر‌من‌موظف‌رسمي‌
ن‌في‌خارج‌حدوده‌المسموح؛‌فلا‌يعتد‌بما‌دوّ‌‌ون‌وهوّ‌د ‌‌وأما‌ل،‌وحدوده‌ل‌الموظف‌العاممجا
‌‌وول ‌عاما ‌موظفا ‌الدولةكان ‌اختارته ‌اللازمة‌‌،قد ‌الشروط ‌توفرت ‌إن ‌إلا ‌رسميا ‌يكون ولا

‌.المتعلقة‌بتحرير‌المستندات‌واستوفت‌جميع‌الأركان

‌

‌

‌

                                                           
‌أباالم‌1 ‌بيروت‌ووردي، ‌الكتب‌العلمية، ‌دار ‌والولايات‌الدينية، ‌السلطانية ‌الأحكام -الحسن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌جيب،

‌(.239ص)،‌(م1985/هـ1315)،‌(1ط)لبنان،‌
 (.378ص)قضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌الزحيلي،‌فقه‌ال‌2
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‌؛0وينقسم ديوان القاضي إلى أربعة أقسام

‌.يهتم‌بجانب‌الجيش‌من‌إثبات‌وعطاء‌ما‌-1

‌.ما‌يختص‌بجانب‌الأعمال‌من‌رسوم‌وحقوق‌-2

‌.ما‌يهتم‌بالعمال‌من‌تقليد‌وعزل‌-3

‌.ما‌يهتم‌ببيت‌المال‌من‌دخل‌وخراج‌-3

‌وبي‌الجليل‌أبللديوان‌بأنه‌لما‌قدم‌الصحا‌(رضي الله عنه)وقد‌ذكر‌أن‌سبب‌وضع‌سيدنا‌عمر‌
‌البحرين ‌من ‌ولا‌-هريرة ‌قد ‌هناكوكان ‌‌-ه ‌جعلت ‌ما ‌الكثيرة ‌الأموال ‌من ‌عقل‌توله شغل

روه‌بأن‌يفعل‌كما‌يقوم‌به‌الأعاجم‌و‌افش‌،سيدنا‌عمر‌مخاطبا‌الناس‌بشأن‌المالالخليفة،‌فقام‌
‌الحقوق‌والخراج‌وغيرها ‌الديوان‌في‌كتابة ‌أن‌يحافظ‌على‌الحقوق‌من‌‌،من‌أمر ‌من‌شأنها مما

‌.2الضياع

‌:وتشمل ثلاث صور وهي الكتابة التي تتضمن شهادة،: (3

الكتابة‌التي‌تتضمن‌شهادة‌الكاتب‌نفسه‌على‌غيره،‌كأن‌يكتب‌أنه‌حضر‌: لىو الأ 
‌ ‌من ‌الفلاني ‌اليوم ‌وفلان،‌الفي ‌فلان ‌بحضور ‌وكان ‌الفلانية، ‌القضية ‌شهد ‌وأنه ‌الفلاني تأريخ

أو‌‌،ا‌أمنت‌الشبهاتفيكتب‌بخط‌يده‌ويثبت‌الشهادة‌بنفسه،‌فتكون‌هذه‌الشهادة‌مقبولة‌إذ
‌.3واشترط‌الفقهاء‌لقبول‌ذلك‌أن‌يتذكر‌الكاتب‌الشهادة‌التلاعب‌فيها،

                                                           
‌(.253ص)دري،‌الأحكام‌السلطانية،‌و‌االم‌1
‌(.بتصرف‌239)دري،‌الأحكام‌السلطانية،‌و‌االم‌2
 (.279ص)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌3
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وهي‌مختلف‌فيها،‌‌الغائب‌على‌الآخر،أو‌الكتابة‌التي‌تتضمن‌شهادة‌الميت‌": الثانية 
الشاهد‌الذي‌أو‌‌الميت،أو‌فأجاز‌المالكية‌وأحمد‌في‌قول‌الشهادة‌على‌خط‌الشاهد‌الغائب‌

جواز‌الشهادة‌على‌‌على‌وأنكر‌الجمهور‌بة‌الشهادة‌كالنطق‌بها،لأن‌كتا‌يتعذر‌حضوره‌لعذره،
‌الغا ‌الشاهد ‌ئخط ‌ب ‌والمعاينة،‌‌الميت،أو ‌السمع ‌طريق ‌عن ‌يعلم ‌بما ‌يشهد ‌الشاهد لأن

‌.1"والكتابة‌ليست‌واحدة‌منهما

الكتابة‌التي‌تتضمن‌إقرار‌الكاتب،‌أي‌الشهادة‌على‌خط‌المقر،‌وهي‌جائزة،‌: الثالثة 
ى‌أن‌الخط‌رسم‌يدرك‌بحاسة‌البصر،‌والبصر‌يميز‌بين‌الخطين‌والشخصين،‌مع‌وقد‌أجمعوا‌عل

‌.2جواز‌اشتباه‌ذلك،‌فلما‌جوزوها‌في‌الشخص‌مع‌جواز‌الاشتباه‌فيه؛‌جازت‌بالخط

التي‌تدون‌فيها‌التصرفات‌والعقود‌بين‌الأطراف‌مع‌التوقيع‌‌الأوراقوهي‌:‌صكوك العقود: (5
‌ويُ‌و‌ ‌الإشهاد، ‌عند ‌عادة ‌الصك ‌والأجل‌كتب ‌الثمن ‌وبيان ‌الأطراف، ‌بين ‌العقد إنشاء

‌.3الشروط‌علم ‌‌ى‌كذلكسمتالوثائق،‌و‌‌عند‌الفقهاء‌علم ‌صاف،‌وهذه‌العملية‌تسمى‌و‌والأ

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           
‌(.279ص)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌1
‌الجمحمد‌2 ‌مواهب ‌المغربي، ‌الرحمن ‌عبد ‌بن ‌محمد ‌الفكر‌بن ‌دار ‌الخليل، ‌مختصر ‌لشرح ‌-ليل ،‌(3ط)مصر،
 .(‌188-187ص/‌6المجلد)،‌(م1992/هـ1312)
 (281)الزحيلي،‌فقه‌القضاء‌والدعوى‌والإثبات،‌‌3
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 .العماني أنواع الإثبات بالكتابة في القانون: الفرع الثاني

‌القانون‌للوثائقو‌‌ ‌الوثيقة‌‌تقسيمات‌في ‌صحة ‌مدى ‌على ‌يعتمد ‌ما ‌منها متعددة
يعتمد‌على‌الغرض‌الذي‌يرمي‌إليه‌المتصرف‌من‌كتابة‌الوثيقة،‌والسبب‌‌ومنها‌ما‌،بطلانهاو‌

‌يتعلق‌‌بحثال‌سيتناول‌الذي‌من‌أجله‌كتبت‌الوثائق، ‌راق‌والوثائقو‌دى‌صحة‌هذه‌الأبمما
‌.1العرفيةالمحررات‌المحررات‌الرسمية‌و‌:‌تنقسم‌إلى‌قسمينهي‌قوة‌اعتمادها‌في‌القانون،‌و‌و‌

 :7راق الرسميةو الأ: لو القسم الأ

ضاع‌مقررة‌وهي‌كثيرة‌ومتنوعة،‌و‌مختص‌وفقا‌لأ‌3موظف عامالتي‌يقوم‌بتحريرها‌"وهي‌
راق‌الرسمية‌و‌راق‌الرسمية‌المدنية‌كتلك‌التي‌تثبت‌العقود‌والتصرفات‌المدنية،‌ومنها‌الأو‌الأ:‌منها

‌الإدارية ‌كالقرارات ‌والمعاهدات،‌،العامة ‌الأ‌والقوانين ‌الر‌و‌ومنها ‌كعرائض‌راق ‌القضائية سمية
‌و‌ ‌والأحكامأو‌الدعوى، ‌الجلسات ‌ومحاضر ‌المحضرين ‌3"راق ‌هذه‌، ‌صارت ‌الراهن ‌الوقت وفي

،‌وبدونها‌لأصحابها‌استحقاقهاكل‌أهمية‌كبرى‌في‌إثبات‌الحقوق‌و‌راق‌والمحررات‌الرسمية‌تشو‌الأ
‌في‌ذلك‌بب‌والس‌،حق‌بهاالأ‌وا‌قد‌تسلب‌لدى‌الفرد‌حقوقه‌وهتضيع‌الحقوق‌وتهضم،‌وربمقد‌

وخاصة‌في‌هذا‌العصر‌‌،انعدام‌هذه‌المستندات‌التي‌تزيل‌جميع‌الاحتمالات‌وترفع‌الملابسات
‌.تالون‌والسارقونالمح‌فيه‌الذي‌كثر

                                                           
فوق‌القسمين‌المذكورين‌قسما‌آخر‌أطلقوا‌‌ايقسمون‌إلى‌ثلاثة‌أقسام،‌فيضيفو‌‌أن‌البعض‌من‌خلال‌البحث‌جدوقد‌و1‌‌ُ

‌الأطرافو‌الأ:‌قصدون‌بهاوي"الكتابة الخاصة"عليه‌ ‌تعد‌من‌قبل‌طرف‌واحد‌كالرسائل‌‌،راق‌التي‌لا‌يوقّع‌عليها لأنها
 (.311ص)موسى‌رزيق،‌مدخل‌إلى‌دراسة‌القانون،‌:ينظروالملاحظات‌والبيانات،‌

 .راق‌بالمحررات‌والبعض‌الآخر‌يعبرون‌عنها‌بالوثائقو‌البعض‌يعبرون‌عن‌الأ‌2
‌الد‌هو: الموظف العام‌3 ‌للقيام‌بعمل‌من‌أعمالها‌سواء‌و‌شخص‌عينته ‌العمل‌جّ‌ألة : ينظرلم‌تؤجره،‌أو‌رته‌على‌هذا

 (.115ص/2ج)السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌
3‌‌ ‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد، ‌(116ص/2ج)السنهوري، ‌التوثيق‌وأحكامه‌في‌الفقه‌: وينظر، الحامدي،

‌(.171ص)الإسلامي،‌
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‌الرسمي‌في‌القانونوقد‌عرف‌‌ ( 71/7104)المرسوم السلطاني رقم  العماني‌المحرر
لمحررات‌الرسمية‌هي‌التي‌يثبت‌فيها‌ا":‌بقوله‌(01)المادة بإصدار‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌في‌

‌أو‌موظف‌عام‌ ‌تم‌على‌يديه ‌ما ‌عامة ‌من‌ذوي‌الشأن،‌أو‌شخص‌مكلف‌بخدمة ‌تلقاه ما
‌للأ ‌طبقا ‌واختصاصهو‌وذلك ‌سلطته ‌حدود ‌وفي ‌القانونية ‌1"ضاع ‌هذه‌، ‌أن ‌سبق ‌مما ويظهر

‌رسمو‌الأ ‌صفة ‌لها ‌صدورها‌،يةراق ‌بعد ‌إنكارها ‌يمكن ‌بالتزو‌‌لا ‌عليها ‌بالطعن وتسري‌‌،يرإلا
،‌2راقو‌ق‌صدور‌هذه‌الأقالفور‌بعد‌تح‌لىوتترتب‌الآثار‌عالأحكام‌طبق‌البيانات‌الواردة‌فيها،‌

‌ ‌من ‌وشراء ‌بيع ‌المأو ‌من ‌غيرها ‌عليها‌عاملات، ‌وشهد ‌موقعة ‌كانت ‌إذا ‌إنكارها ‌يمكن ولا
زوير‌بأن‌بالت،‌أما‌إذا‌طعن‌عليها‌3ةإذ‌بعدها‌تعد‌معتمدة‌قانونيا‌وتتمتع‌بصفة‌قانوني‌،شاهدان

‌محاكا ‌هناك ‌أن ‌‌ةادعى ‌لتوقيعه، ‌‌أنأو ‌‌اً‌تآمر‌هناك ‌سلب ‌أجل ‌حقوقهمن ،‌ ‌الشهود‌أو أن
‌زورا ‌الفح‌؛شهدوا ‌القاضي‌لحل‌هذا ‌يتدخل ‌الموضوع‌لأهل‌التخصص‌نزاع‌ينةذ ‌برفع وذلك

‌.3صحة‌هذا‌الادعاء‌ق‌منتحقلل

كتسب‌القوة‌حتى‌ي‌المفروضة‌لا‌بد‌للمحرر‌الرسمي‌أن‌يستوفي‌جميع‌الشروطفولذلك‌‌
العماني‌في‌‌القانونفإن‌حاله‌كحال‌المحرر‌العرفي‌ليس‌إلا،‌وهذا‌الذي‌أشار‌إليه‌‌وإلا‌؛القانونية

فإذا‌لم‌تكتسب‌هذه‌المحررات‌صفة‌الرسمية‌فلا‌":‌حيث‌أضاف‌قائلا(‌11)‌المادة‌السابقة‌رقم

                                                           
‌التعديلات،المعه‌1 ‌لأحدث ‌وفقا ‌العمانية ‌القوانين ‌موسوعة ‌القانونية، ‌للدراسات ‌العربي ‌الغندو‌‌،د القاهرة،‌‌-رمركز
علي‌محمود‌قراعة،‌ملخص‌كتاب‌الأصول‌القضائية‌في‌المرافعات‌الشرعية،‌مكتبة‌:،‌وينظر(227ص/‌3ج)،‌(م2115)

‌(.285ص)،‌(ط.د)مصر،‌
العماني‌على‌حجية‌هذه‌المحررات‌في‌المرسوم‌السطاني‌‌القانونالحاكمة‌وقد‌أقر‌إذ‌إن‌لها‌قوة‌قانونية‌من‌قبل‌السلطة‌‌2

‌ ‌29/2113)رقم )‌ ‌المادة ‌في ‌المدنية ‌المعاملات ‌قانون ‌، ينظر(11)بإصدار ‌لأحدث‌: ‌وفقا ‌العمانية ‌القوانين موسوعة
‌(.227ص/‌3ج)التعديلات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌القانونية،‌

‌(.171ص)امه‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌الحامدي،‌التوثيق‌وأحك‌3
،‌(م1989/هـ1319)‌،(ط.د)مصر،‌-القاهرةأحمد‌الحصري،‌علم‌القضاء‌وأدلة‌الإثبات،‌مكتبة‌الكليات‌الأزهرية،‌‌3
‌(.39ص/1ج)
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‌،بأختامهمأو‌‌،اتهمالشأن‌قد‌وقعوها‌بإمضاء‌ويكون‌لها‌إلا‌قيمة‌المحررات‌العرفية‌متى‌كان‌ذو‌
كون‌لها‌رسم‌تمن‌هنا‌وهناك‌دون‌أن‌‌لفّ‌تُ‌‌التي‌راقو‌،‌وأما‌مجرد‌الأ1"ببصمات‌أصابعهمأو‌

و‌فحالها‌كباقي‌الأ‌؛الأختامأو‌أن‌تحتوي‌في‌طياتها‌على‌مؤكدات‌قانونية‌كالتوقيعات‌أو‌قانوني‌
‌.في‌المطالبة‌بحق‌لا‌تسمن‌ولا‌تغني‌من‌جوع‌العادية‌راق

 :الرسمية شروط الأوراق

‌:أهم‌شروطها،‌ومن‌حجة‌أمام‌القضاء‌تشروط‌متى‌توافرت‌اعتبر‌‌ةرسميال‌للمحررات‌

والقيام‌‌وتحريرها‌أي‌شخص‌وكّلته‌الدولة‌بكتابة‌الوثائقأو‌أن‌يقوم‌بكتابتها‌موظف‌عام،‌‌-أ‌
‌.2بدونهأو‌كان‌ذلك‌بأجر‌،‌سواءً‌‌على‌هذه‌المهمة‌بالعدل‌والقسط

حدود‌مسؤوليته،‌لأنه‌يتمتع‌‌وفقوأن‌يكتب‌‌،مختصا‌في‌مجاله‌الموظف‌العامأن‌يكون‌‌-ب‌
،‌فالموظف‌في‌قرية‌معينة‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يوثق‌أي ‌3بالسلطة‌التي‌تجعل‌أحكامه‌نافذة‌ومنتجة

‌الموظفين‌فإذا‌وثّق‌أحد‌من‌هؤلاء‌في‌غير‌تخصصه،أو‌في‌غير‌مكانه‌‌وينجزها‌وهأو‌معاملة،‌
عترف‌بها،‌إذ‌يولا‌‌الموضوعي؛‌فالوثيقة‌لا‌تعتمدأو‌المكاني‌خارج‌نطاقه‌معاملة‌من‌المعاملات‌

‌.3صار‌حكمهم‌كغيرهم‌من‌أفراد‌المجتمع

‌ ‌الأ"‌-ج ‌الوثيقةو‌مراعاة ‌كتابة ‌في ‌الأمر ‌ولي ‌أقرها ‌التي ‌القانونية ‌يج‌،5"ضاع ‌على‌حيث ب
‌القانونالموظف‌العام‌أن‌يتقيد‌بالشروط‌والقواعد‌التي‌نص‌عليها‌ ‌‌ويقوم‌بالتحقق‌، كتب‌مما

                                                           
‌(.227ص/‌3ج)موسوعة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التعديلات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌القانونية،‌‌1
 (.171ص)وأحكامه‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌الحامدي،‌التوثيق‌‌2
‌الرشيد‌3 ‌دار ‌الأزهر، ‌جامعة ‌الشريعة ‌كلية ‌الإسلام، ‌في ‌القضائية ‌السلطة ‌عليان، ‌-شوكت ،‌(1ط)رياض،
‌(.‌86ص)،‌(م1982/هـ1312)
‌(.51ص)،‌(م1987)،‌(1ط)مصر،‌-محمد‌إبراهيم،‌مقدمة‌للوثائق‌العربية،‌دار‌الثقافة،‌القاهرة‌3
 (.172ص)وأحكامه‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌‌الحامدي،‌التوثيق‌5
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‌الكتابة، ‌من ‌الفراغ ‌ي‌بعد ‌توأن ‌قد ‌ما ‌ويصحح ‌الأطراف ‌رضا ‌من ‌الأخطاء،‌وديبأكد ‌من
‌الشرط وتحافظ‌على‌‌،للناس‌حقوقهمفظ‌اطة‌الوثائق‌بالضمانات‌التي‌تحإح‌والغرض‌من‌هذا

‌.التلاعب‌والوقوع‌في‌التزويرعن‌ممتلكاتهم‌من‌الضياع،‌لتكون‌بعيدة‌

 .راق العرفيةو الأ: القسم الثاني

من‌الموظف‌أو‌ولم‌تصدر‌من‌دائرة‌رسمية‌‌يقوم‌بتحريرها‌الأفراد‌فيما‌بينهم،"وهي‌التي‌‌
‌ ‌بذلك، ‌المختص ‌يحررهاأو ‌التي ‌‌تلك ‌تدخل ‌دون ‌المتعاقدون ‌أو ‌إشراف ‌الموظف‌أو مراجعة

المعاملات‌المدنية‌بإصدار‌قانون‌‌(71/7104)المرسوم السلطاني رقم ‌صدروقد‌،‌1"العام
تعتبر‌المحررات‌العرفية‌صادرة‌ممن‌‌":‌ما‌يلي‌على‌،‌ونص ‌أن‌المحرر‌العرفيفي‌ش‌(15)في‌المادة

‌ه ‌ما ‌ينكر‌صراحة ‌لم ‌ما ‌من‌خط‌‌ووقعها ‌منسوب‌إليه ‌أو ‌إمضاء ‌أو ولا‌...بصمةأو‌ختم
‌الأصل ‌إلى ‌تهدي ‌ما ‌بمقدار ‌إلا ‌الإثبات ‌في ‌العرفية ‌المحررات ‌لصور ‌أن‌2"حجية ‌ويلاحظ ،

‌العرف‌يعرف‌لم‌القانون ‌وإالمحررات ‌حدّيا، ‌تعريفا ‌الأنمية ‌بذكر ‌وذلك ‌بالوصف، ‌ا صاف‌و
‌.محررا‌عرفيا‌معتبرا‌في‌ميزان‌القانون‌لاعتبارهااللازمة‌الشروط‌و‌

 :4وهي نوعان

راق‌المعدة‌لإثبات‌التصرفات‌القانونية‌من‌بيع‌وإيجار‌ونحوهما،‌و‌كالأ:راق‌المعدة‌للإثباتو‌الأ‌-أ
‌.3وتسمى‌أيضا‌بالسندات

                                                           
‌القاهرة‌1 ‌العربي، ‌الفكر ‌دار ‌الإثبات، ‌رسالة ‌أحمد، ‌-نشأت ‌(7ط)مصر، ‌(م1972)، ‌(181ص/1ج)، : وينظر،

‌(.117ص/2ج)السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌
‌(.229ص/‌3ج)ت‌القانونية،‌موسوعة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التعديلات،‌المعهد‌العربي‌للدراسا‌2
 (.117ص/2ج)السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌‌3
‌السنهورييقول‌‌3 ‌من‌الأ": ‌الغالبة ‌العرفية‌هي‌السنداتو‌والكثرة ‌ينظر‌،"راق‌الرسمية الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌:

 (.116ص‌/2ج)الجديد،‌السنهوري،‌
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‌.والرسائل‌والبرقيات‌،راق‌المنزليةو‌،‌والأ1كدفاتر‌التجار‌‌:عدة‌للإثباتالمراق‌غير‌و‌الأ‌-ب

‌‌ ‌نص ‌المدنية ‌المعاملات ‌المادة (71/7104)قانون ‌(18)في ‌الدفاتر‌": ‌تكون لا
إذا‌ذكر‌فيها‌صراحة‌‌-أ:‌راق‌المنزلية‌حجة‌على‌من‌صدرت‌منه‌إلا‌في‌الحالتين‌الآتيتينو‌والأ

ا‌صراحة‌أنه‌قصد‌بما‌دونه‌أن‌يقوم‌مقام‌السند‌لمن‌أثبت‌إذا‌ذكر‌فيه‌-ب.‌أنه‌استوفى‌الدين
‌.2"حقا‌لمصلحته

،‌وللقاضي‌تضنه،‌وتسري‌على‌وفق‌ما‌كتبت‌فيها‌الأحكاميححجة‌فيما‌‌والمحرر‌العرفي‌
والإقرار‌بالكتابة‌كالإقرار‌باللسان‌عند‌‌،فيها،‌فهي‌كالإقرار‌بالكتابة‌أن‌يعمل‌بمقتضى‌ما‌وجد

راق‌و‌والأ"،‌3في‌الوثيقة‌كر‌فللقاضي‌أن‌يعمل‌بمقضى‌ما‌وجد،‌ولم‌ينالفقهاء،‌فمن‌أقر‌بخطه
‌ ‌كانت ‌رسمية ‌عدأو ‌الإثبات، ‌في ‌حجيتها ‌لها ‌تتفعرفية ‌وهي ‌القانون، ‌و‌اها ‌قوة ‌،ضعفاو‌ت

،‌لاشتمالها‌على‌المؤكدات‌التي‌تضمن‌للناس‌3"راق‌الرسميةو‌راق‌في‌الإثبات‌هي‌الأو‌أقوى‌الأف
‌التزوير ‌إمكانية ‌وعدم ‌‌حقوقهم، ‌فيها، ‌في‌أو ‌المعروفة ‌إلا‌بالطرق‌الرسيمة ‌الطعن‌فيها ادعاء

‌.قانون‌المرافعات
‌الرسمية‌تخ: العرفيةالورقة الفرق بين الورقة الرسمية و  ‌من‌الورقة ‌العرفية جه‌أو‌تلف‌عن‌الورقة

 :الفروق‌بينهما‌من‌ناحيتين‌يتناول‌البحثعدة،‌وس

مختص‌وفقا‌‌عام‌أن‌يقوم‌بتحريرها‌موظف‌في‌الورقة‌الرسمية‌شترطي" :من ناحية الشكل: لاأو 
‌ف5ضاع‌مقررةو‌لأ ‌العرفية؛ ‌الورقة ‌أما ‌ه‌الوحيد‌الشرط، ‌فيقر‌عن‌6دينتوقيع‌الم‌والمعتبر‌فيها ،

                                                           
 .‌وقعة‌عليها‌تكون‌لها‌قيمة‌المحرر‌العرفي‌في‌إثبات‌الحقوقالرسائل‌المأو‌أما‌دفاتر‌التجار‌‌1
 (.231ص/3ج)موسوعة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التعديلات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌القانونية،‌:‌ينظر‌2
 (.117ص/1ج)نشأت‌أحمد،‌رسالة‌الإثبات،‌‌3
‌(.117ص/2ج)السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌‌3
‌الموثق،‌أوالمأمور‌الرسمي‌‌وراق‌الرسمية،‌فالموظف‌الذي‌يقوم‌بتحرير‌الصفحات‌هو‌يتنوع‌الموظفون‌العاملون‌بتنوع‌الأ‌5

‌ه ‌الأحكام ‌بكتابة ‌يقوم ‌الذي ‌الذي‌ووالموظف ‌والموظف ‌إجراءات‌‌القاضي، ‌من ‌القضاء ‌جلسة ‌في ‌يدور ‌ما يثبت
‌(.116ص/2ج)ي،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌السنهور‌‌:ينظر.‌وهكذا...‌كاتب‌الجلسة‌‌ومرافقات‌هو‌
السنهوري‌ذكر‌ذلك‌لما‌كان‌يشرح‌الفرق‌بين‌الوقة‌الرسمية‌والعرفية،‌ن‌الكلام‌متعلق‌بالد ين،‌ولكن‌وقد‌يلحظ‌القارئ‌أ‌6

 .ةوحقيقة‌الأمر‌أن‌الكلام‌يشمل‌جميع‌العقود‌التي‌تمت‌بالمحرارت‌العرفي
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‌ ‌يطالب‌حقه ‌أن ‌بعد ‌فيما ‌له ‌أو‌ذلك‌حتى‌يتسنى ‌عنه، ‌الضرر ‌يكن‌معدة‌يدفع ‌لم ‌إذا أما
 .1"للإثبات‌فلا‌ضرورة‌حتى‌لهذا‌التوقيع

‌كل‌من‌الورقة‌الرسمية‌والورقة‌العرفية‌حجة‌على‌الكافة،" :الحجية في الإثبات من ناحية: ثانيا
‌موقّ‌ ‌من ‌صدورها ‌حيث ‌الطعن‌من ‌طريق ‌من ‌إلا ‌هنا ‌تسقط ‌لا ‌الرسمية ‌الورقة ‌ولكن عها،

،‌ومن‌أجل‌المحافظة‌على‌الحقوق؛‌2"التوقيعأو‌بالتزوير،‌أما‌الورقة‌العرفية‌فيكفي‌إنكار‌الخط‌
‌تدعيجب‌تجنب‌الاستهتا ‌فيما ‌المبالاة ‌القوانين‌من‌التوثيق‌للعقود‌حتي‌يكون‌‌ور‌وعدم إليها

‌ ‌عند‌المخاصمة ‌القضاء،أو‌لأطراف‌العقود‌سند‌يتقوون‌به ‌الحقوق‌أمام ولا‌بد‌من‌‌مطالبة
إيضاح‌التاريخ‌الإيضاح‌الجلي‌باليوم‌والشهر‌والسنة،‌إذ‌لا‌يخفى‌ما‌في‌ذلك‌من‌الفوائد‌في‌

 .3قوق‌كلها‌وما‌يترتب‌عليهاطلب‌الحتعارض‌البينات،‌و‌

 .وأثرها في إثبات الحقوق الكتابة الإلكترونية: المطلب الخامس

تعمير‌أرضه‌التي‌نشأ‌فيها،‌وإلى‌تطوير‌أسلوب‌الحياة‌فيها‌ليتناسب‌‌إلى‌سعى‌الإنسان‌
وبهذا‌استطاع‌،‌سية‌والسهولة‌في‌تنفيذ‌المعاملاتمع‌معطيات‌العصر،‌وإلى‌تحقيق‌الراحة‌النف

‌ي ‌الأأن ‌استطاعت‌عمر ‌حتى ‌لمغربها، ‌من‌مشرقها ‌ويطوف‌بها ‌تتواصل‌مع‌رض ‌أن الشعوب
‌‌بعضها ‌للعلم ‌طلبا ‌إما ‌تستخدم ‌والتي‌كانت ‌والاتصالات‌التقليدية، ‌التنقل ‌وسائل أو‌بفعل

‌تطور ‌الزمن ‌مرور ‌ومع ‌أساليب‌التجارة، ‌معه ‌وتقدمت ‌الوسائل‌‌العلم ‌فظهرت الاتصال،

                                                           
‌(.119ص/2ج)ح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شر‌‌1
 .(119ص/2ج)السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌‌2
‌تحقيق‌3 ‌والشهود، ‌والموقعين ‌القضاء ‌ومعين ‌العقود ‌جواهر ‌المنهاجي، ‌أحمد ‌الدين ‌شمس ‌الأسيوطي، ‌عبد‌: ‌بن مسعد

‌(.بتصرف‌67ص/1ج)،‌(م1996/هـ1317)،‌(1ط)الحميد‌محمد،‌
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السرعة‌في‌التنفيذ،‌مع‌سهيل‌المعاملات‌وإعطائها‌لونا‌من‌اليسر‌و‌لكترونية‌التي‌ساهمت‌في‌تالإ
‌.فيما‌بينهم‌ثرة‌حاجات‌الناسكنظرا‌لتقدم‌الزمن‌و‌‌،الاختلاطأو‌ا‌من‌الضياع‌ظهضمان‌حف

حياة‌البشر‌في‌معظم‌الميادين،‌سواء‌في‌من‌لا‌يتجزأ‌‌ءًاصارت‌جز‌فالكتابة‌الإلكترونية‌‌
‌نبحث‌عن‌ا‌وفلالهندسة،‌في‌أو‌الطب‌في‌أو‌العلم‌ ستخدامات‌الكتابة‌الإلكترونية‌في‌جةنا

وأما‌في‌‌،غيرهماأو‌،‌إصدار‌الكتبأو‌تكمن‌في‌كتابة‌البحوث‌‌؛‌فإن‌استخداماتهامجال‌العلم
لعقود‌على‌مختلف‌صورها‌حيث‌ضمان‌التجارة‌فتستخدم‌الكتابة‌الإلكترونية‌في‌توثيق‌امجال‌

‌الضياعا ‌من ‌التلف،‌لحقوق ‌من ‌عليها ‌الكبرى‌والحفاظ ‌الأهمية ‌الإلكترون‌وتيرز ‌في‌يللكتابة ة
العماني‌اهتماما‌بالغا‌وأصدر‌له‌المواد‌التي‌تكفل‌‌القانونفقد‌أعطى‌‌ني،و‌مسائل‌التوقيع‌الإلكتر‌

‌ ‌في‌التنفيذ، ‌والقوة ‌الحماية ‌له ‌جاء ‌الاتصالات‌من‌قانون‌(2)في المادة من‌ذلك‌ما ‌تنظيم
‌يلي (41/7117) لسنة ‌ما ‌على ‌وتعتبر‌‌تنتج‌":ونصت ‌القانوني ‌أثرها ‌الإلكترونية الرسالة

صحيحة‌وقابلة‌للتنفيذ‌شأنها‌في‌ذلك‌شأن‌الوثيقة‌المكتوبة‌إذا‌روعيت‌في‌إنشائها‌واعتمادها‌
‌.1"الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون‌واللوائح‌والقرارات‌الصادرة‌تنفيذا‌لأحكامه

‌عن‌ ‌التعبير ‌دور ‌يلعب ‌الإلكتروني ‌التوقيع ‌أن ‌بين‌‌كما ‌الرضا ‌عن ‌الباطنة الإرادة
فالبائع‌والمشتري‌قد‌يعبران‌عن‌رضاهما‌في‌‌في‌العقود‌التجارية‌مثلا،‌هو‌الحال‌الأطراف‌كما

‌الإلكتروني ‌التوقيع ‌طريق ‌عن ‌والقبول ‌بالإيجاب ‌المعاملة ‌‌،تنفيذ ‌ولهذا ‌صدر المرسوم فقد
‌‌(12)‌في‌المادة‌ونص‌العماني‌تنظيم‌الاتصالاتبإصدار‌قانون‌‌(41/7117)السلطاني رقم 

‌يلي ‌"‌:على‌ما ‌التعبير‌عن‌الإيجاب‌والقبول‌بواسطة ‌يجوز لكترونية‌إرسائل‌لأغراض‌التعاقد،
‌.2"لأحكام‌هذا‌القانون‌اتم‌وفق‌تىك‌التعبير‌ملزما‌لجميع‌الأطراف‌مويعتبر‌ذل

                                                           
‌(.82ص/‌11ج)ة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التغييرات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌القانونية،‌موسوع‌1
‌(.85ص/‌11ج)موسوعة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التغييرات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌القانونية،‌‌2
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‌‌ ‌وأما ‌عن ‌في ‌جاء ‌فقد ‌الإلكتروني ‌(41/7117)المرسوم السلطاني رقم التوقيع
معاملة‌إلكترونية‌في‌أو‌التوقيع‌على‌رسالة‌‌"وه(‌1)‌قانون‌تنظيم‌الاتصالات‌في‌المادةبإصدار‌

غيرها،‌ويكون‌له‌طابع‌متفرد‌يسمح‌بتحديد‌أو‌إشارات‌أو‌رموز‌أو‌أرقام‌أو‌شكل‌حروف‌
‌عن‌غيره ‌وتمييزه ‌الموقع ‌يتوجس‌،1"شخص ‌فقد ‌حاليا ‌توجد ‌التي ‌البرامج ‌لكثرة ‌الناس‌ونظرا

فإن‌القانون‌لم‌؛‌العقود،‌ولتفادي‌هذا‌الأمرأو‌ات‌اختلاط‌المعلومأو‌قوق‌خيفة‌من‌ضياع‌الح
‌قوق‌الناس‌من‌التلاعب‌في‌أيادي‌الناس،حماية‌لحوإحكام‌السبل‌‌،يترك‌الأمر‌دون‌ضبط‌له

فقد‌جاء‌في‌،‌خلل‌يشين‌المعاملات‌الإلكترونية‌فقد‌تم‌إحكام‌المسألة‌حتى‌لا‌تتعرض‌بأي
في‌(‌18)بإصدار‌قانون‌تنظيم‌الاتصالات‌في‌المادتين‌‌(41/7117)المرسوم السلطاني رقم 

‌مايلي ‌الإلكترونية ‌المعاملات ‌حماية ‌طرق ‌(18)‌المادة: ‌لحماية‌": ‌كوسيلة ‌التشفير يستخدم
‌ ‌المعلومات ‌سرية ‌على ‌الحفاظ ‌بهدف ‌الإلكترونية ‌المعاملات ‌الرسالة‌أو ‌تحويها ‌التي البيانات

‌إلى‌ا ‌بغرض‌منع‌وصولها ‌الإلكترونية ‌أن‌2"تشويههاأو‌لمرسل‌إليه ‌ويظهر‌جليا اهتم‌‌القانون،
وتسير‌المعاملات‌على‌‌،اهتماما‌بالغا‌في‌شأن‌الكتابة‌الإلكترونية‌حتى‌يأمن‌الناس‌على‌أموالهم

‌.اطمةنان‌بين‌أطراف‌العقودو‌رضا‌

                                                           
 .(77ص/11ج)لقانونية‌موسوعة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التغييرات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌ا‌1
‌(.91ص/11ج)موسوعة‌القوانين‌العمانية‌وفقا‌لأحدث‌التغييرات،‌المعهد‌العربي‌للدراسات‌القانونية،‌‌2
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‌

‌

الأحوال الشخصية،  فقه وأثر  في إثبات الحقوق في لكتابةالإثبات با:‌الفصل الثاني
 .وفي القانون العماني

 .أثره‌في‌إثبات‌الحقوق‌في‌عقد‌الزواجو‌الإثبات‌بالكتابة‌: لو المبحث الأ      

 .تعريف‌الزواج‌لغة‌واصطلاحا: لو المطلب الأ            

 .اشتراط‌الكتابة‌في‌عقد‌الزواج‌وأثره: الثاني المطلب            

 .توثيق‌عقد‌الزواج‌كتابة: المطلب الثالث            

  .حكم‌عقد‌الزواج‌عن‌طريق‌الكتابة: المطلب الرابع           

 .الإثبات‌بالكتابة‌وأثره‌في‌إثبات‌الحقوق‌في‌الطلاق: المبحث الثاني     

 .التعريف‌الطلاق‌لغة‌واصطلاحا: لو المطلب الأ        

 .روط‌كاتب‌الطلاق،‌وشروط‌الكتابة‌التي‌يقع‌بها‌الطلاقش: المطلب الثاني       

 .كتابة‌‌حكم‌الطلاق: المطلب الثالث       
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‌:التمهيد

مع‌‌في‌فقه‌الأحوال‌الشخصية‌على‌الإثبات‌بالكتابةتم‌تسليط‌الضوء‌في‌هذا‌الفصل‌‌
‌بالقانون‌العماني‌في‌مسألتي‌الزواج‌وا ‌وقد‌نامقارنتها البحث‌‌قشلطلاق‌عن‌طريق‌الكتابة،

ل‌ورأينا‌أن‌الفقهاء‌انقسموا‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌تجاه‌هذه‌و‌عن‌طريق‌الكتابة‌في‌المبحث‌الأ‌الزواج
طرفان‌تم‌عن‌طريق‌الكتابة‌على‌الإطلاق،‌سواء‌كان‌اليالمسألة،‌بين‌مجوز‌لعقد‌الزواج‌الذي‌

‌ ‌النطق ‌على ‌قادرين ‌مُ‌أو ‌وبين ‌لذلك، ‌مانع ‌وبين ‌ذلك، ‌على ‌قادرين ‌المسألة،‌فصّ‌غير ‌في ل
‌الغائب ‌ ‌حق ‌في ‌الحاضر ‌فأجازوا ‌دون ‌ين ‌الأحكام ‌من ‌وغيرها ‌هذا‌ين، ‌تخللت ‌التي والمسائل

‌ ‌ناذكر‌لذي‌يتم‌عن‌طريق‌الكتابة،‌و‌وفي‌المبحث‌الثاني‌بُسط‌القول‌حول‌الطلاق‌االمبحث،
‌توفرها‌حتى‌تكون‌أقوال‌ال ‌الشروط‌اللازمة فقهاء‌حول‌حكم‌الطلاق‌الواقع‌كتابةً،‌مع‌ذكر

‌.الكتابة‌مؤثرة‌في‌الطلاق،‌وغيرها‌من‌الأحكام‌المتعلقة‌بهذا‌الموضوع
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 .زواجفي إثبات الحقوق في عقد ال وأثر  الإثبات بالكتابة: لو المبحث الأ

 :تمهيد المبحث

‌الكتابة‌ ‌أثر ‌إلى ‌النظر ‌والقانون‌‌قبل ‌الشخصية ‌الأحوال ‌فقه ‌في ‌الحقوق ‌إثبات في
‌ ‌التالعماني؛ ‌من ‌بد ‌النظرلا ‌واختلاف‌وجهات ‌بالكتابة ‌التعبير‌عن‌الإرادة ‌طرق‌إلى‌مسألة

وللتعبير‌عن‌الإرادة‌طرق‌وأنواع‌لابد‌من‌الوقوف‌عندها‌،‌لدى‌الفقهاء‌في‌حكم‌التعاقد‌بها
‌الكامن‌في‌القلب‌عن‌يكون‌التعبير‌عالأصل‌أن‌وقفة‌يسيرة،‌ف‌وول ‌الباطنة‌والرضا ن‌الإرادة

لأنه‌الأكثر‌دلالة‌والأليق‌بمكانة‌العقد،‌‌؛إنشاء‌عقد‌من‌العقود‌باللفظ،‌ولا‌يصح‌العدول‌عنه
‌ ‌بالكتابة ‌نستعين ‌أن ‌فيمكن ‌ذلك ‌تعذر ‌إذا ‌إلا ‌عنه ‌والعدول ‌اللفظ ‌غير ‌إلى ‌يصار أو‌ولا

‌لطبيعة‌العقود‌وماهيتها،‌ة،‌مع‌مراعا2عاطاةعن‌طريق‌المأو‌من‌الأخرس،‌‌1بالإشارة‌المفهومة
‌.3فالكتابة‌تقوم‌مقام‌الكلام‌عند‌غياب‌اللفظ،‌وكذلك‌الإشارة‌والفعل

بعضها‌عن‌الآخر‌في‌طبيعتها‌وصفتها؛‌فمن‌العقود‌ما‌تقبل‌التعبير‌عن‌‌العقود‌تلفوتخ‌
تي‌أنواع‌أخرى‌لجميع‌أنواع‌العقود،‌وتأ‌-المناسب‌و‌المعتمد‌‌ووه‌-الإرادة‌عن‌طريق‌اللفظ‌

أو‌‌،المعاطاة‌مثلا،‌فمن‌العقود‌ما‌يتصور‌أن‌تنعقد‌باللفظأو‌غير‌اللفظ‌كالكتابة‌والإشارة،‌
بالتعاطي،‌ومنها‌ما‌لا‌يتصور‌فيه‌ذلك،‌فالزواج‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌يتصور‌أن‌أو‌‌،بالكتابة

                                                           
محمد‌وحيد‌الدين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌،‌ينظر"أجمع‌الفقه‌الإسلامي‌على‌اعتبار‌الإشارة‌وسيلة‌أصلية‌للتعبير‌عن‌الإرادة‌لدى‌الأخرس"‌1

‌(.215ص)في‌الفقه‌الإسلامي،‌التعبير‌عن‌الإرادة‌‌،سوار
‌هو"‌2 ‌بالتعاطي ‌يقصد ‌وا": ‌العاقدين، ‌أحد ‌من ‌التراالإعطاء ‌على ‌الدالين ‌الآخر ‌من ‌بإيجاب‌ضلأخذ ‌تلفظ ‌دون ي

 (.232ص)محمد‌وحيد‌الدين‌سوار،‌التعبير‌عن‌الإرادة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌:‌،‌‌ينظر"وقبول
‌وه‌3 ‌بالتعاطي، ‌أي؛ ‌هنا ‌بالفعل ‌فيو‌ويقصد ‌جائز ‌ينظر‌غير ‌النكاح، ‌عقد ‌إتمام ‌المعاملات‌: ‌أحكام ‌الخفيف، علي

‌(.211ص)،‌(م2115/هـ1326)،‌(1ط)مصر،‌-دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌الشرعية
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‌ثم‌،‌ولكن‌يمكن‌أن‌يتصور‌ذلك‌في‌عقد‌البيع؛‌فيعطي‌المشتري‌1ينعقد‌بالمعاطاة ‌الثمن  البائع 
يأخذ‌السلعة‌وينصرف‌دون‌أن‌ينطق‌بأي‌كلمة،‌ولكن‌يبقى‌السؤال‌هل‌يجوز‌أن‌ينعقد‌عقد‌

‌يكون‌العقد‌باطلا؟‌ ‌النكاح‌وبدونها ‌عقد ‌شرط‌لصحة ‌وهل‌الكتابة ‌الزواج‌بالكتابة؟ أن‌أو
حا‌الحكم‌يختلف‌باختلاف‌أحوال‌المتعاقدين‌حضورا‌وغيابا؟‌أي؛‌بمعنى‌أن‌العقد‌يكون‌صحي

‌غائبين ‌المتاقدين ‌كون ‌حالة ‌‌،في ‌العقد؟ ‌يتم ‌فلا ‌ذلك ‌بدون ‌وأما ‌عند‌أو ‌جائز ‌العقد أن
هذا‌‌ايتناوله‌هذه‌الحالة‌لا‌يتم‌العقد‌فيها؟‌هذه‌التساللات‌هي‌التي‌سالأخرس‌وحده‌وأن‌غير

‌.المبحث‌إن‌شاء‌الله

 .تعريف‌الزواج‌لغة‌واصطلاحا: لو المطلب الأ

،‌وزوج‌(وتزويجا‌-زواجا‌‌-يزوّج‌‌-زوّج‌)مصدر‌:‌2الزواج‌والتزويج‌:الز و اج‌لغة :لو الفرع الأ

‌تعالى ‌قوله ‌ذلك ‌ومن ‌وربطه، ‌وضمه ‌قرنه ‌إليه ‌وزوجه ‌بالشيء ‌الشيء ہ  چ :

والزوج‌يأتي‌أيضا‌بمعنى‌الشكل‌الذي‌يكون‌، (53: الدخان) چہ  ہ  ہ  ھ  
‌ ‌نظير‌كالأصناف‌والألوان، ‌له ‌أو ‌نقيض‌كالرطب‌واليابس، ‌والليل‌يكون‌له ‌والأنثى، والذكر

 .3والنهار

‌والتدخل‌‌ ‌يدور‌حول‌الضم ‌أن‌معنى‌الزواج‌في‌اللغة فيلاحظ‌من‌التعريفات‌السابقة
‌.والازدواج‌وهي‌معاني‌لها‌علاقتها‌بالمعنى‌الاصطلاحي

 

                                                           
‌النكاح"‌1 ‌عقد ‌لانعقاد ‌كوسيلة ‌التعاطي ‌صلوح ‌عدم ‌على ‌الفقهية ‌الأنظار ‌ينظر"أجمعت ،‌ ‌الخفيف: ‌أحكام‌علي ،

‌(.238ص)المعاملات‌الشرعية،‌
 .(157ص)‌الفيومي،‌المصباح‌المنير،،‌(117)،‌الرازي،‌مختار‌الصحاح،‌(23-21ص/6ج)دي،‌تاج‌العروس،‌‌الزبي‌2
 (.157ص)الفيومي،‌المصباح‌المنير،‌‌3
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‌ :الزواج‌اصطلاحاتعريف‌‌:ثانيالفرع ال

‌جل‌اختلف  ‌الفرق ‌وسيظهر ‌للزواج، ‌الاصطلاحي ‌التعريف ‌في ‌خلال‌الفقهاء ‌من يا
 :عند‌الإباضية‌زواجوتعريف‌ال:‌التعريفات‌منو‌ج،‌الزوا‌عرضي‌لبعض‌تعريفات‌الفقهاء‌حول‌

،‌فبدون‌1"عقد‌وضعه‌الشارع‌ليفيد‌ملك‌استمتاع‌الرجل‌بالمرأة‌وحل‌استمتاع‌المرأة‌بالرجل"
‌أجنبية‌عنه،‌ويأتي‌حل ‌الزواج‌الشرعي‌الصحيح‌لا‌يمكن‌لأحد‌أن‌يستمتع‌بأي‌امرأة‌لأنها

‌الشهود‌علانية‌لا‌سر‌ ‌فالله‌‌والسر‌أخ‌زواجا،‌لأن‌الاستمتاع‌بعقد‌صحيح‌يشهده السفاح،
تعالى‌لما‌نصب‌الشهود‌لمثل‌هذه‌العقود‌حتى‌تكون‌المسألة‌واضحة‌جلية‌تزيل‌جميع‌الشكوك‌

 .والاحتمالات،‌لأنه‌متعلق‌بالنسب‌واستمرارية‌بني‌البشر‌في‌هذه‌الدنيا

‌الحنفية  ‌بأنه‌عرفه ‌ي": ‌قصداعقد ‌المتعة ‌ملك ‌الاستمتاع‌2"فيد ‌يكون ‌أن ‌يمكن ‌فلا ،
الأجنية‌حلالًا‌إلا‌بعد‌العقد‌الصحيح‌مع‌نية‌البقاء‌معها‌لا‌لمدة‌معينة‌تنتهي‌بانتهاء‌بالمرأة‌

‌ ‌المحدد، ‌بأنهو‌الزمن ‌المالكية ‌أمة‌‌"‌:عرفه ‌وغير ‌مجوسية ‌وغير ‌محرم ‌غير ‌بأنثى ‌تمتع ‌لحل عقد
‌التأكد‌من3"كتابية ‌من ‌أي‌لابد ‌عنها‌‌، ‌منتفية ‌المطلوبة ‌للشروط ‌مستوفية ‌عليها ‌المعقود أن

النكاح‌" :يقول‌ابن‌قدامة‌عند‌الحنابلة‌زواجوتعريف‌ال ،الموانع‌التي‌تحول‌دون‌الزواج‌بها‌شرعا
‌.3"في‌الشرع‌عقد‌التزويج‌فعند‌إطلاق‌لفظه‌ينصرف‌إليه‌ما‌لم‌يصرفه‌عنه‌دليل

                                                           
‌تحقيق‌1 ‌الراغبين، ‌وبلاغ ‌الطالبين ‌منهج ‌علي، ‌بن ‌سعيد ‌بن ‌خميس ‌التراث‌‌:الشقصي، ‌وزارة ‌الحارثي، ‌حمد ‌بن سالم

‌(.27ص/15ج)،‌(م1983/هـ1313)،‌(1ط)سلطنة‌عمان،‌‌-القومي

‌(.136ص/‌6ج)،‌(1ط)جدة،‌‌-ابن‌نجيم،‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌البحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌الدقائق،‌مكتبة‌الإرشاد‌2
 (.338-337ص/1ج)‌،(م1971)،‌(1ط)مصر،‌-لمسالك‌لأقرب‌المسالك،‌دار‌الفكري،‌بلغة‌او‌اأحمد‌الص‌3
‌أب‌3 ‌قدامة، ‌محمدوابن ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌الله ‌عبد ‌ت)‌محمد ‌بيروت(هـ631: ‌العلمية، ‌الكتب ‌دار ‌المغني، ،-‌ ،‌(ط.د)لبنان،
‌(.333ص/7ج)
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‌أب  ‌‌ووعرفه ‌من ‌بقولهزهرة ‌ا": ‌حل ‌يفيد ‌ما‌عقد ‌يحقق ‌بما ‌والمرأة ‌الرجل ‌بين لعشرة
نهما‌مدى‌الحياة،‌ويحدد‌ما‌لكليهما‌من‌حقوق‌وما‌عليهما‌من‌و‌ايتقاضاه‌الطبع‌الإنساني،‌وتع

‌ه‌،1"واجبات ‌الزواج ‌معنى ‌صار ‌الزمن ‌مرور ‌وقصد‌‌وومع ‌الأسرة ‌تكوين ‌أجل ‌من الاقتران
‌‌القانونفي‌‌زواجال‌نورد‌تعريف،‌زواجحول‌تعريف‌ال‌وبعد‌استعراض‌أقوال‌الفقهاء،‌2الاستمتاع

‌.العماني

(‌32/1997)لمرسوم‌السلطاني‌وقد‌جاء‌تعريف‌الزواج‌في‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌با 
ن‌وإنشاء‌أسرة‌االزواج‌عقد‌شرعي،‌بين‌رجل‌وامرأة،‌غايته‌الإحص"‌:ما‌نصه(‌3)‌في‌المادة

‌.3"رحمةمستقرة،‌برعاية‌الزوج،‌على‌أسس‌تكفل‌لهما‌تحمل‌أعبائها‌بمودة‌و‌

العماني‌له،‌‌القانونيلاحظ‌أن‌هناك‌تشابها‌كبيرا‌بين‌تعريف‌الفقهاء‌للنكاح‌وتعريف‌و‌‌
فيه‌إضافات‌لمقصد‌من‌مقاصد‌الزواج‌من‌تحقيق‌الاستقرار‌وذكر‌مبدأ‌‌القانونتعريف‌‌أن‌غير

‌.."..برعاية‌الزوج...":‌القوامة‌التي‌أعطى‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌الرجال‌دون‌النساء،‌حينما‌قال

،‌بعيدة‌كل‌البعد‌عن‌‌فيه‌ماهية‌الزواجهو‌تعريف‌أبي‌زهرة‌،‌لكونه‌واضحا‌‌التعريف‌المختار
‌.كل‌ما‌يعكر‌صفاء‌العلاقة‌الزوجية‌أو‌ما‌يهدد‌كيانها

 

                                                           
‌(.31ص)،‌(م1971)القاهرة،‌‌-زهرة،‌محاضرات‌في‌عقد‌الزواج‌وآثاره،‌دار‌الفكر‌العربي‌وأب‌1
‌القاهرة‌2 ‌العربي، ‌الفكر ‌دار ‌الإسلامية، ‌الشريعة ‌في ‌الشخصية ‌الأحوال ‌عامر، ‌العزيز ‌-عبد ،‌(1ط)مصر،
‌(.9ص/1ج)،‌(م1983/ـه1313)
‌،(م2113/هـ1325)،‌(1ط)‌مصر،-نية،‌مركز‌الغندور،‌القاهرةالشريقي،‌عبد‌الله‌بن‌خميس،‌موسوعة‌القوانين‌العما‌3
‌(.212ص)

‌
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‌.اشتراط الكتابة في عقد الزواج وأثر : المطلب الثاني

قعنا‌المحاضر،‌ولم‌إن‌مسألة‌اشتراط‌الكتابة‌في‌عقد‌الزواج‌من‌المسائل‌المستجدة‌في‌وا‌
فاتهم‌إلا‌شذرات‌يسيرة‌مقارنة‌بما‌أدلوا‌فيها‌من‌مسائل‌طرق‌الفقهاء‌السابقون‌لها‌في‌مصنيت

‌شرعنا‌ ‌في ‌الكبرى ‌أهميتها ‌وللتوثيق ‌للكتابة ‌تبقى ‌ذلك ‌مع ‌لكن ‌والشروط، ‌بالأركان تتعلق
‌‌،الحنيف ‌صلب ‌من ‌هي ‌التي ‌الجمة ‌المصالح ‌من ‌تحققها ‌الإسلالما ‌الشريعة مية‌مقاصد

فالله‌سبحانه‌وتعالى‌لما‌شرع‌لعباده‌الزواج‌ذكر‌لهم‌أن‌من‌مقاصده‌حفظ‌النسل،‌‌،السمحاء
كذلك‌تلبي‌‌‌فإنها‌كذلك‌الكتابةو‌ظ‌على‌الحقوق‌من‌الهضم‌والضياع،‌وصيانة‌الأسرة،‌والحفا

‌حذ ‌المقاصد ‌حقه،‌‌وتلكم ‌يدافع‌عن ‌أن ‌المرء ‌يستطيع ‌رسميا ‌الموثقة ‌فبالكتابة النعل‌بالنعل،
‌.فظ‌عرضه،‌ويحمي‌أسرته،‌ويصون‌أمواله،‌فالوسائل‌لها‌حكم‌المقاصدويح

هي‌من‌المصالح‌المرسلة،‌فغاية‌ما‌يمكن‌أن‌يقال‌فيها‌فمسألة‌إثبات‌عقد‌الزواج‌كتابةً‌‌
،‌وليست‌واجبة،‌فالزواج‌له‌شروطه‌وأركانه،‌ومتى‌ما‌‌تحققت‌هذه‌الشروط؛‌نها‌مندوبة‌إليهاإ

‌لم ‌ولو ‌صحيحا، ‌يكون ‌‌فالنكاح ‌يقول ‌الزواج، ‌مشروعية ‌تثبت ‌رسمية ‌أوراق ‌هناك محمد‌تكن
وعقد‌الزواج‌بإيجاب‌وقبول‌وشاهدين‌دونما‌تسجيل‌لدى‌الجهات‌الرسمية‌يكون‌شرعيا‌":‌عقلة

‌الشرعية ‌آثاره ‌كافة ‌الزواج،‌1"تترتب‌عليه ‌عقد ‌الزواج‌من‌شروط‌صحة ‌وليس‌إثبات‌عقد ،
رضا‌:‌لا‌بأربع‌خصال،‌أحدهما‌الولي،‌الثانيولا‌يتم‌النكاح‌إ"‌:‌إسحاق‌الحضرمي‌وأبيقول‌

‌.2"حضور‌الشاهدين:‌قبول‌الزوج،‌الرابع:‌المرأة،‌الثالث

‌

                                                           
‌الحديثة،‌عمّان1  ‌الرسالة ‌نظام‌الأسرة‌في‌الإسلام،‌مكتبة ،‌(1ج)،‌(م1983/هـ1313)،‌(1ط)الأردن،‌-محمد‌عقلة،
 (.319ص)
‌إبر‌‌2 ‌والثقافةالحضرمي، ‌القومي ‌التراث ‌وزارة ‌الخصال، ‌مختصر ‌قيس، ‌بن ‌-اهيم ‌عمان، ،‌(1ط)سلطنة
‌(.2/157ج)،‌(م1983/هـ1313)
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إنما‌‌كتابةً‌إثبات‌عقد‌الزواج‌‌‌من‌أمر‌أن‌نظرة‌القانون‌البحث‌نا‌من‌خلالتوصلوقد‌‌
‌تلبيةً‌لظروف‌الحياة‌الملحة‌إلى‌ة‌على‌الحقوق،‌وتسهيل‌سبل‌الحياةركزت‌على‌جانب‌المحافظ

ذلك،‌فالسفر‌والدراسة‌وشهادة‌الميلاد‌وغيرها‌الكثير‌من‌متطلبات‌الحياة‌قد‌تبوء‌بالفشل‌إذا‌
‌.لكتابةباعقد‌الزواج‌إثبات‌‌دمانع

وخلاصة‌الكلام‌أن‌كتابة‌عقد‌الزواج‌أمر‌جائز‌شرعا‌دون‌الوجوب،‌فالزواج‌الصحيح‌‌
‌رسميا؛‌ه ‌على‌الفور‌ب‌ووإن‌لم‌يكن‌موثقا ‌العقد‌على‌الوجه‌زواج‌شرعي‌يترتب‌أثره عد‌تمام

‌جاءت ‌إنما ‌المسألة ‌هذه ‌تجاه ‌القانون ‌نظرة ‌وأن ‌شرعا، ‌المستجدة‌‌المعتبر ‌الحياة ‌ظروف لتلبي
‌ولتحقيق‌الأمن‌والرخاء‌لهم‌مع‌المحافظة‌على‌الحقوق‌من‌ لتسهيل‌سبل‌المعيشة‌على‌الناس،

‌.الضياع

 :توثيق عقد الزواج كتابة: المطلب الثالث

‌من‌قبل‌من‌المسلم‌به‌أن‌ا‌ ‌يقوم‌على‌أسس‌وأركان‌قُدّرت‌أحكامها لزواج‌في‌شرعنا
‌م ‌والقبول ‌بالإيجاب ‌فينشأ ‌وتعالى، ‌سبحانه ‌فاشالخالق ‌عدل، ‌شاهدي ‌أمام ‌ولي‌و‌هة بحضور

المرأة‌دون‌الحاجة‌إلى‌توثيقه‌كتابة‌اكتفاء‌بشهادة‌الناس‌على‌العقد،‌فلم‌تكن‌للكتابة‌دور‌كما‌
 .عليه‌الحال‌الآن‌وه

‌العاقدين‌والشهود‌مع‌كان‌عوقد‌‌‌ ‌عهد‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌يتم‌بحضور قد‌الزواج‌من‌بداية
‌ ‌دون ‌عنه ‌الشرعية ‌الموانع ‌وانتفاء ‌والشروط ‌الأركان ‌اكتمال ‌الكتابة، ‌إلى ‌الحاجة ابن‌‌يقول

ولا‌‌فإن‌النكاح‌لم‌يكن‌على‌عهد‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌يكتب‌فيه‌الصداق‌كما‌تكتب‌الديون،‌":‌تيمية
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كانوا‌يشهدون‌فيه‌لأجل‌الصداق،‌بل‌كانوا‌يعقدونه‌بينهم،‌وقد‌عرفوا‌به‌ويسوق‌الرجل‌المهر‌
‌.1..."للمرأة‌فلا‌يبقى‌عليه‌لها‌دين

‌كاملاو‌علا‌ ‌يدفعونه ‌بل ‌المهر ‌يؤخرون ‌لا ‌كانوا ‌الصحابة ‌فإن ‌ذلك ‌عن ‌‌،ة أنهم‌أو
المهر‌لناس‌وأصبح‌يؤخرون‌تغيرت‌ظروف‌ا‌ولما"‌نصف‌المهر‌والباقي‌يدفعونه‌مؤجلا،‌ونيدفع
‌العقد‌من‌أو‌ ‌يوجبه‌عليه ‌الزوجية‌ما ‌منه،‌والمدة‌تطول‌وقد‌ينسى‌أحد‌أطراف‌العلاقة جزءاً

‌الأ ‌على‌مصلحة ‌إلى‌غير‌ذلك‌من‌الاعتبارات‌التي‌تؤثر ‌والمجتمع؛و‌أساسها ‌الناس‌‌لاد صار
 .2"يوثقون‌عقود‌الزواج‌كتابة‌للحاجة‌إليها‌في‌الإثبات

‌المسلم‌ ‌يكن ‌الزواجفلم ‌عقد ‌إبرام ‌عند ‌شيةاً ‌يكتبون ‌المهر‌‌،ون ‌يؤخورن ‌صاروا ولما
‌ ‌فكرة ‌‌جاءت ‌الزواج ‌عن ‌الأشقرإثبات ‌يقول ،‌ ‌كتابة ‌بدأ‌": ‌عندما ‌العقود ‌كتابة وابتدأت

‌منه،‌وأصبحت‌هأو‌المسلمون‌يؤخرون‌المهر‌ ‌مؤخرشيةاً ‌الوثائق‌التي‌يدون‌فيها الصداق‌‌ذه
د‌تنشأ‌بعض‌الأحكام‌مراعاة‌لمقاصد‌الشريعة‌التي‌دعت‌إلى‌،‌وق3"أحيانا‌وثيقة‌الإثبات‌الزواج

‌فكم‌ ‌الضروريات‌الخمسة‌حفظ‌المال‌والعرض، ‌ومن‌هذه ‌على‌الضروريات‌الخمسة، المحافظة
‌ظلما‌عدوانا؟‌والسبب‌ه ‌ومن‌أعراض‌انتهكت؟‌وكم‌من‌أموال‌انتهبت‌وسرقت‌من‌أربابها

‌.لحقهأو‌ملكية‌صاحبه‌لماله‌‌عدم‌وجود‌المستندات‌التي‌تثبت‌للجهات‌المعنية‌على

‌

                                                           
 1‌ ‌أحمد ‌الدين ‌تقي ‌تيمية، ‌ت)ابن ‌الفت(هـ728: ‌مجموع ،‌ ‌المنصورةأو ‌الوفاء ‌دار ‌‌-ى، ،‌(1ط)مصر،
‌(.158ص/33ج)،‌(م1997/هـ1318)

 (.51ص)لامي،‌الحامدي،‌التوثيق‌وأحكامه‌في‌الفقه‌الإس2 
‌عمّان‌3 ‌النفائس، ‌دار ‌والسنة، ‌الكتاب ‌ضوء ‌في ‌الزواج ‌أحكام ‌الأشقر، ‌سليمان ‌-عمر ،‌(1ط)الأردن،
‌(.173ص)،‌(م1997/هـ1318)



  36‌
 

‌‌ ‌أو‌وقد ‌القاضي، ‌عند ‌الزواج ‌عقد ‌تسجيل ‌الشرعية ‌المحاكم ‌جبت ‌ويعطى‌أو نائبه
‌حالته ‌تثبت‌له ‌رسمية ‌وثيقة ‌الزوجان ‌وواجباته، ‌وتبين‌حقوقه لتغير‌عرف‌الناس‌‌نظرا‌وذلك،

كيان‌وض‌‌مما‌يق‌كثيرة،‌‌كلاتتنشأ‌مش،‌وبدون‌تسجيل‌عقد‌الزواج‌قد‌1وتغير‌أساليب‌حياتهم
‌ ‌استقرارها، ‌ويزعزع ‌ويضيع‌كيانها ‌يقول الأشقرالأسرة ‌تنشأ": ‌تسجيل‌عقود‌‌وقد عن‌عدم

‌.2"كتاب‌من‌كتب‌الفقه‌من‌الإشارة‌إليها‌والحديث‌عنها‌والزواج‌مشكلات‌كثيرة‌لا‌يخل

‌‌ ‌يقومان‌بإثباتفالزوجان‌عندما عقد‌الزواج‌عند‌الكاتب‌بالعدل‌يكونان‌قد‌‌عندما
ويصون‌‌،الشرع‌الحنيف‌ايعيشان‌على‌المودة‌والرحمة‌يحكمهتجاه‌الآخر،‌ف‌ضمن‌كل‌واحد‌حقه

حقوقهم‌القانون،‌لأن‌وثيقة‌عقد‌الزواج‌من‌المحررات‌الرسمية‌التي‌لا‌يمكن‌إنكارها‌إلا‌بالطعن‌
سابقا،‌وبهذه‌الوثيقة‌يمكن‌الترافع‌بها‌أمام‌القضاء‌‌ذلك‌عليها‌بالتزوير،‌فهي‌حجة‌كما‌أشرت

‌.لادهماو‌وبأ‌وق‌المتعلقة‌بهماحق‌من‌الحقللمطالبة‌بأي‌

‌يقول‌أحمد‌الحصري‌عن‌المحررات‌الرسمية‌ ‌إلى‌الإثبات‌": ‌دون‌الحاجة وهذه‌يحكم‌بها
‌والزواج ‌الطلاق ‌ووثيقة ‌الميلاد، ‌كشهادة ‌فيها ‌ورد ‌ما ‌ه3..."على ‌هذا ‌كان ‌وإذا الشأن‌‌و،

من‌كل‌‌،ونصون‌أعراضنا‌،النحفظ‌حقوقن‌اللمحررات‌الرسمية‌فما‌أحوجنا‌إلى‌المسارعة‌نحوه
‌بسوء،‌ولا‌أحط‌من‌قدر‌المحررات‌العرفية ‌مظنة‌‌،معترض‌لها لكن‌الإشكال‌تكمن‌في‌كونها

‌الفتاح‌عمر ‌يقول‌عبد ‌والإنكار، ‌والتزوير ‌للطعن :‌ ‌التي‌تقبل‌" ‌العرفية ‌العرفي‌كالورقة والعقد
‌.3"الطعن‌والتزوير‌والإنكار

‌

                                                           
‌(.بتصرف‌91ص)،‌(م1977(‌)1ط)الأردن،‌-عبد‌العزيز‌الخياط،‌نظرية‌العرف،‌مكتبة‌الأقصى،‌عمّان1 
‌(.173ص)الكتاب‌والسنة،‌عمر‌سليمان‌الأشقر،‌أحكام‌الزواج‌في‌ضوء‌‌2
‌(.م1986/هـ1316)،‌(1ط)لبنان،‌-أحمد‌الحصري،‌علم‌القضاء،‌دار‌الكتاب‌العربي‌3
‌عمّان‌3 ‌النفائس ‌دار ‌الشخصية، ‌الأحوال ‌في ‌الشرعية ‌السياسة ‌عمر، ‌الفتاح ‌-عبد ،‌(1ط)الأردن،
 (.33ص)،‌(53ص/1ج)،‌(م1996/هـ1316)
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 .ق الكتابةحكم عقد الزواج عن طري: المطلب الرابع

‌المراد‌منه‌المعتبر‌بلا‌خلاف‌شرعا،‌لأن‌وه‌الأصل‌أن‌تبرم‌العقود‌عن‌طريق‌اللفظ‌إذ‌
‌-وهي‌محور‌البحث‌هنا‌‌-جأ‌إلى‌الطرق‌الأخرى‌للتعبير‌عن‌الإرادة‌كالكتابة‌،‌وقد‌تلواضح

‌.الإشارة‌المفهومة‌من‌الأخرسأو‌

‌حول‌انع‌ ‌الخلاف‌بين‌العلماء ‌أن‌ينشأ ‌الزواج‌بالكتابة،فمن‌الطبيعي‌جدا ‌عقد ‌قاد
‌لكون عدولا‌من‌اللفظ‌إلى‌الكتابة،‌وقد‌اختلف‌العلماء‌تجاه‌هذه‌المسألة‌‌هذه‌الصورة‌نظرا

إلى‌ثلاثة‌أقوال،‌منهم‌من‌يرى‌جواز‌التعاقد‌بها‌مطلقا،‌ومنهم‌من‌يجوزها‌للعاجز‌عن‌النطق‌
‌الحاضر ‌دون ‌للغائب ‌يجوزها ‌من ‌ومنهم ‌يمنو‌‌،والتلفظ، ‌من ‌العلماء ‌بالكتابة‌من ‌التعامل ع

،‌ولكن‌هذا‌الكلام‌صار‌غير‌معتبر‌في‌1أصالة،‌لكونها‌مظنة‌التزوير‌وفيها‌مخاطرة‌بحقوق‌الخلق
الوقت‌المعاصر،‌فالتوثيق‌والإثبات‌والكتابات‌الرسمية‌قد‌حفظت‌من‌كل‌أسباب‌التلاعب‌بها،‌

‌ال ‌الإلكترونية ‌من‌الحمايات‌اللازمةبل‌هناك‌الكتابة ‌ي‌ما‌تي‌فيها لى‌سير‌المعاملات‌عكفل
المطلوب‌دون‌أن‌تتعرض‌لمطامح‌المحتالين،‌وهناك‌مراقبة‌من‌جهة‌الإصدار،‌وغيرها‌من‌‌والنح

‌من‌الضياع،‌ التزوير‌فإن‌ادعى‌أحد‌و‌حتى‌لالضمانات‌التي‌تضمن‌للناس‌حقوقهم،‌وتحفظها
‌.وجهه‌عنويسقط‌القناع‌‌،أمره‌سرعان‌ما‌ينكشف

فيها‌‌مبيناحول‌حكم‌إنشاء‌عقد‌الزواج‌بالكتابة،‌‌ثلاثة‌أقوال‌لمطلباهذا‌‌لو‌اتنيسو‌‌
‌:الآتي‌وذكر‌أدلة‌كل‌فريق‌على‌النحمع‌‌آراء‌الفقهاء‌

‌

‌

                                                           
 (.56-55ص)رعية،‌إبراهيم‌أحمد‌بك،‌طرق‌الإثبات‌الش‌:ينظر‌1
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 .جواز التعاقد عن طريق الكتابة مطلقا: لو القول الأ

‌بعض‌الحنابلة‌ ‌رأي ‌‌1وهو ‌التعبير‌عن‌الإرادةويتمثل‌في‌أن ‌طرق ‌طريق‌من ‌،الكتابة
‌الت ‌من ‌مانع ‌فلا ‌الأساس ‌هذا ‌وعلى ‌طريقها، ‌عن ‌الم‌القاعدةو‌عاقد ‌في ‌الأحكام‌ذكورة مجلة

‌‌2العدلية ‌دليل‌على‌ذلك‌وهي‌(69)في‌المادة ‌الكتابية‌‌": ‌العبارات الكتاب‌كالخطاب‌أي؛
الكتابية،‌فالقلم‌‌ةالمكالمكالمة‌الشفاهية‌يترتب‌على‌المكالمخاطبات‌الشفاهية،‌فما‌يترتب‌على‌

‌اللسانين ‌3"أحد ‌يبلّ‌‌صلى الله عليه وسلم‌النبيو‌، ‌الناس‌غكان ‌إلى ‌تارة‌وبالخطاب‌،تارة‌بالكتاب‌الدعوة
‌ف3أخرى ،‌ ‌أن ‌التعاقد ‌عند ‌تراضيالعبرة ‌إى ‌عند ‌نالطرفان ‌العقد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لرسولا‌كانو‌شاء
‌و،‌ولمرة‌أخرى‌الكتابي‌الخطاب ‌و‌‌،اللفظي‌يستعمل‌عند‌التعاقد‌مع‌الناس‌مرة‌الخطاب ‌صلى الله عليه وسلم‌

‌قدم‌إلى‌ذلك‌الرسو‌‌معتبر‌كانت‌الكتابة‌غير ‌لما وتصلح‌الكتابة‌في‌الدلالة‌"‌،5صلى الله عليه وسلم‌لة‌شرعا
إذا‌كانت‌مستبينة‌واضحة،‌وسالمة‌من‌شبهة‌التزوير،‌دون‌فرق‌في‌ذلك‌بين‌أن‌يكون‌‌اعليه

‌.6"غائبينأو‌العاقدان‌حاضرين‌في‌مجلس‌واحد‌

‌

                                                           
‌(.138ص/3ج)البهوتي،‌كشاف‌القناع،‌‌1

اخر‌عهد‌الدولة‌العثماني،‌وكان‌الباعث‌على‌وضع‌مجلة‌أو‌هي‌مجلة‌فيها‌مسائل‌فقهية‌على‌شكل‌قوانين،‌دون‌في‌‌2
رة‌قوانينها،‌اتساع‌الدولة‌وكث‌والأحكام‌العدلية‌وإصدارها‌بإرادة‌سلطانه‌ليكون‌قانونا‌مدنيا‌عاما‌في‌الدولة‌العثمانية؛‌ه

سامر‌مازن‌:مجلة‌الأحكام‌العدلية،‌ينظر:‌ولذلك‌دعت‌الحاجة‌إلى‌إصدار‌قانون‌مدني‌تجاري‌لكل‌أرجاء‌الدولة،‌ينظر
‌(.37ص)،‌(م2118/هـ1328)،‌(1ط)الأردن،‌-القبج،‌مجلة‌الأحكام‌العدلية،‌دار‌الفتح،‌عمّان

 (.181ص/‌1المجلد)،‌(2116/هـ1337)،‌(1ط)،‌بيروت-،‌دار‌الكتب‌العلميةمحمد‌الأتاسي،‌شرح‌المجلة‌3
 (.16ص)،‌(م1981/هـ1311)،‌(1ط)مصر،‌-محمد‌محمود‌بن‌أحمد،‌البناية‌في‌شرح‌الهداية،‌دار‌الفكر‌والعيني،‌أب‌3
 (.182)محمد‌خالد‌الأتاسي،‌شرح‌المجلة،‌‌5
6‌‌ ‌النفائس، ‌دار ‌الإسلامي، ‌الفقه ‌في ‌وأحكامها ‌الإلكترونية ‌التجارة ‌أحمد، ‌محمد ‌-بيروتعلي ،‌(1ط)لبنان،
‌(.131-139ص)،‌(م2117/هـ1328)
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 .عن الكلام جز  لعاإلا  مطلقا عدم جواز التعاقد بها: القول الثاني

‌القولئلون‌قاالو‌‌ ‌واعتبروا1ةالشافعي‌هم‌بهذا ‌من‌الأساليب‌الكنائية،‌ولا‌يتم‌‌، الكتابة
‌ ‌الزواج‌بالكنايات، ‌والإفصاح‌و‌عقد ‌فلا‌بد‌من‌الوضوح‌التام ‌القدر، لأن‌الزواج‌عقد‌عظيم

‌،اب‌كتابةفيكون‌الإيج‌،ابةجميع‌العقود‌تنعقد‌بالكت":فيفالخعلي‌‌يقولالواضح‌عند‌التعاقد،‌
عه،‌ولا‌يستثنى‌من‌يأم‌ممن‌لا‌يستط‌،كذلك،‌سواء‌أكان‌ذلك‌ممن‌يستطيع‌النطق‌والقبول

‌.2"فلا‌ينعقد‌بالكتابة‌عند‌حضور‌الزوجين‌إلا‌عند‌العجز‌عن‌النطق‌،ذلك‌إلا‌عقد‌الزواج

وبناء‌على‌ذلك‌فإن‌عقد‌النكاح‌لا‌يتم‌بالكتابة‌للقادر‌على‌النطق‌سواء‌في‌حضوره‌‌
في‌غيابه،‌فعند‌غيابه‌له‌أن‌ينصب‌وكيلا‌عنه‌ينوب‌مقامه‌عند‌التعاقد،‌فالبعد‌ليس‌عذرا‌أو‌

والرسول‌صلى الله عليه وسلم‌أبرم‌العقود‌باللفظ‌والبعد‌لا‌:‌يبيح‌الانتقال‌من‌اللفظ‌إلى‌الكتابة،‌يقول‌النووي
‌م ‌فالوكيل‌يمكن‌أن‌يقوم ‌للانتقال‌من‌اللفظ‌إلى‌الكتابة، ‌وباعثا ‌ولا‌يعد‌سببا ‌الأصيل، قام

‌.3تشرع‌الكتابة‌إلا‌في‌حق‌العاجز‌عن‌النطق

إنشاء‌العقود‌‌ولم‌يشتهر‌في‌عهد‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم":‌فيقول‌النووي‌العز‌كلام ‌‌وأب‌ؤكديو‌‌
‌اللفظ‌‌ ‌لا‌يتيح‌العدول‌عن ‌عن‌الآخر ‌وغياب‌أحدهما ‌بين‌العاقدين، ‌البعد ‌ومجرد بالكتابة،

‌الإر‌ ‌عن ‌للتعبير ‌عن‌كأداة ‌نيابة ‌باللفظ ‌العقد ‌يبرم ‌أن ‌يستطيع ‌الوكيل ‌مادام ‌الكتابة ‌إلى ادة
هذا‌القول‌أن‌القادر‌على‌النطق‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يعقد‌النكاح‌بغير‌‌وخلاصة،‌3"الموكل‌الموجب

‌العدول‌من‌اللفظ‌إلى‌الكتابة ‌يتيح‌له‌فرصة ‌له‌وعذرا ‌وأن‌البعد‌ليس‌مبررا ‌أن‌‌،اللفظ، فله
‌.تمام‌عقد‌الزواج‌بدلاً‌عنهفي‌إنفسه‌ينيب‌غيره‌مقام‌

                                                           
،‌(ت.د)،‌(ط.د)مصر،‌-المجموع‌شرح‌المهذب،‌دار‌الفكر،‌القاهرة،‌(هـ676:‌ت)لنووي،‌محي‌الدين‌بن‌شرف‌ا‌1
 (.16/217ج)

‌(.218ص‌)،‌و(211ص)،‌أحكام‌المعاملات‌الشرعية،‌الخفيفعلي‌‌2
 .(بتصرف‌168ص/9ج)المجموع‌شرح‌المهذب،‌،‌النووي3
‌(.131ص)،‌التجارة‌الإلكترونية‌وأحكامها‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌علي‌محمد‌أحمد‌3
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‌،3الكاسانيو‌‌،2وابن‌عابدين‌،1قال‌به‌السرخسي: جواز التعاقد بها للغائبين: القول الثالث
‌مراد ‌إلى‌الولي‌يُ‌‌فللغائب‌أن‌يكتب‌كتابا‌،،‌3اءوغيرهم‌من‌الفقه ل‌الولي‌ه،‌فإن‌قب ‌بلغه‌فيها

،‌رأةوذلك‌بعد‌رضا‌معتبرة‌من‌الم‌،تم‌العقدفقد‌‌،يته،‌وحضر‌الشهود،‌وقرئت‌الكتابةُ‌ولّ ‌ه‌مُ‌تزويج ‌
‌.5ب‌أم‌حبيبة،‌فزوجها‌النجاشي‌منهوقد‌صح‌أن‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌كتب‌إلى‌النجاشي‌يخط

التي‌تؤكد‌جواز‌اعتبار‌الكتابة‌القاعدة‌الأصولية‌المعروفة‌إلى‌هذا‌القول‌‌مؤيدواويستند‌‌
‌وهي ‌الغائب ‌في‌حق ‌ل6"اب‌ممن‌دناالكتاب‌ممن‌نأى‌كالخط": ‌البعيد ‌فالشخص كتب‌‌‌و،
وجوده‌بين‌أظهرنا‌شعر‌تلبات؛‌فإن‌كتابته‌غيرها‌من‌الطأو‌فسخ‌بيع‌أو‌كتابة‌يريد‌إبرام‌عقد‌

‌الأساس‌جاز‌في‌حق‌الغائب‌أن‌يتزوج‌ول‌وول ‌عنا،‌وعلى‌هذا بالكتابة‌بسبب‌‌وكان‌بعيدا
‌الخطاب ‌بمنزلة ‌الكتاب ‌لأن ‌العقد، ‌مجلس ‌من ‌7غيابه ‌ل‌ولا، ‌الإيجاب‌بد ‌يسمعوا ‌أن لشهود

بد‌من‌قراءة‌الرسالة‌‌سمعوا‌القبول‌دون‌الإيجاب‌فلا‌يعتبر‌العقد‌صحيحا،‌إذ‌لا‌وفل‌،والقبول
‌.8الكتاب‌أمام‌الشهود‌ليفهموا‌المراد‌منهاأو‌

                                                           
عبد‌الله‌محمد‌حسن‌محمد‌‌وأب:‌،‌المبسوط،‌تحقيق(هـ391:‌ت)بكر‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌الحنفي‌‌والسرخسي،‌أب‌1

 (.15ص/‌5ج)،‌(م2111/هـ1321)،‌(1ط)لبنان،‌-الشافعي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت

2‌‌ ‌عمر ‌بن ‌أمين ‌محمد ‌عابدين، ‌ت)ابن ‌الكتب،‌(هـ1253: ‌عالم ‌دار ‌المختار، ‌الدر ‌على ‌المحتار ‌رد ‌حاشية ،
 ‌(.26ص/‌7ج)،‌(م2113/هـ1323)

،‌بدائع‌الصنائع‌في‌ترتيب‌الشرائع،‌دار‌الكتب‌(هـ587:‌ت)بكر‌بن‌مسعود‌الحنفي‌و‌الكاساني،‌الإمام‌علاء‌الدين‌أب‌3
‌.(138ص/5ج)،‌(م1982/هـ1312)‌،(2ط)لبنان،‌-العلمية،‌بيروت

 .(311ص)المعولي،‌المعتمد‌في‌النكاح،‌‌3
‌(‌.83ص/‌3المجلد)،‌ابن‌مازة،‌المحيط‌البرهاني،‌(15ص/‌5ج)السرخسي،‌المبسوط،‌:‌ينظر‌5
‌(.15ص/3المجلد)ابن‌مازة،‌المحيط‌البرهاني،‌‌6
‌(.83ص/‌3المجلد)ابن‌مازة،‌المحيط‌البرهاني،‌‌7

‌بن‌‌8 ‌محمود ‌البخاري، ‌المحيط‌البرهاني، ‌الشريعة، ‌(هـ616:‌ت)صدر ‌الرشد، ‌مكتبة ‌(1ط)، ،‌(م2113/هـ1323)،
‌(.83ص/المجلد‌الرابع)
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على‌ضرورة‌اشتمال‌الكتاب‌على‌الإيجاب‌عند‌إرساله‌د‌محمد‌كمال‌الدين‌إمام‌ويؤك‌
‌فيقول ‌الثاني، ‌إلى‌الطرف ‌يتضمن‌الإيجاب‌": ‌وصل‌إلى‌‌،وكتاب‌الغائب‌ينبغي‌أن ‌إن فما

‌الشهود ‌يحضر ‌أن ‌عليه ‌الآخر ‌أمامه‌،الطرف ‌قبوله‌‌،الكتاب‌مويقرأ ‌يعلن ‌عليه، ويشهدهم
‌.1"وينبغي‌أن‌تتوافر‌الشهادة‌في‌مجلس‌القبول‌ليصح‌عقد‌الزواج‌،للزواج‌فيتم‌العقد

قول‌الثالث،‌وهو‌أن‌الكتابة‌في‌عقد‌والقول‌المختار‌من‌خلال‌المناقشة‌السابقة‌هو‌ال‌
‌ ‌النطق ‌على ‌القادرين ‌الحاضرين ‌أما ‌الغائب ين، ‌حق ‌في ‌جائزة ‌عليهاالزواج ‌العقد‌‌يجب إبرام

‌.مشافهة،‌لما‌في‌المشافهة‌من‌وضوح‌التعبير‌عن‌الإرادة

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           
‌الإسكندريا‌1 ‌الجامعية، ‌المؤسسة ‌الإسلامي، ‌الفقه ‌في ‌والطلاق ‌الزواج ‌إمام، ‌الدين ‌كمال ‌-محمد ،‌(1ط)مصر،
‌(.69ص)،‌(م1996/هـ1316)
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 .وأثر  في إثبات الحقوق في الطلاق بالكتابةالإثبات : المبحث الثاني

 :تعريف الطلاق لغة واصطلاحا :لو المطلب الأ

 :تعريف الطلاق لغة: الفرع الأول

والطلاق‌تخلية‌سبيلها،‌والمرأة‌تطلق‌طلاقا‌فهي‌":‌الفراهيدي الخليل بن أحمد يقول‌
مصدر‌طلق،‌مثل‌فسد‌‌وطلاقاً،‌فه‌-قربأو‌من‌باب‌قتل‌-وطلقت‌المرأة‌،‌1"طالق‌وطالقة

‌ ‌وصلح‌صلاحاً، ‌ابن فارس‌يقولفساداً، ‌والقافالطا): ‌واللام، ‌"ء، أصل‌صحيح‌مطرد،‌‌(
انطلق‌الرجل‌ينطلق‌انطلاقا،‌ثم‌ترجع‌الفروع‌إليه،‌:‌يدل‌على‌التخلية‌والإرسال،‌يقال‌ووه

‌،3"التخلية‌والإرسالبمعنى‌‌لغة‌طلاقال:‌إنه‌يقول‌ابن منظورأما‌‌،2"أطلقته‌إطلاقا:‌تقول

في‌طياته‌معنى‌الإرسال،‌والتخلية،‌يلاحظ‌من‌التعريفات‌السابقة‌أن‌الطلاق‌لغة‌جاء‌حاملا‌ف
‌.زواجي‌والمعنوي‌المتمثل‌في‌عقد‌اليشمل‌الإرسال‌بالمعنى‌الحس‌ووالفصل،‌وه

‌

‌

‌

                                                           
‌ال‌1 ‌كتاب ‌أحمد، ‌بن ‌الخليل ‌الفراهيدي، ‌ت)عين ‌بيروت(ه175: ‌العربي، ‌التراث ‌إحياء ‌دار ،-‌‌ ،‌(1ط)لبنان،
 (.573ص)،‌(م‌2115-ه‌1326)

-عبد‌السلام‌هارون،‌دار‌الجيل،‌بيروت:‌،‌معجم‌مقايس‌اللغة،‌تحقيق‌وضبط(هـ395:ت)‌ابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌زكريا‌2
‌(.321ص/3ج)،‌(م1991/ه1311)،‌(1ط)لبنان،‌

‌(.137ص/‌9ج)طلق،‌‌ابن‌منظورٍ،‌لسان‌العرب،‌مادة‌3
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 :تعريف الطلاق اصطلاحا: الفرع الثاني

‌عرف الإمام قطب الأئمة الإباضي الطلاق بقوله  ‌بين‌": ‌المنعقدة ‌العصمة حل
كان‌يحتضن‌كلًا‌من‌الزوجين،‌فيصبح‌كل‌،‌لأن‌بالطلاق‌ينحل‌عقد‌الزواج‌الذي‌‌1"الزوجين

زوجة‌حكما‌‌الرجعية‌طلقةالم‌تصيرأو‌للثلاث،‌‌عن‌الثاني‌إذا‌كان‌الطلاق‌مكملاً‌‌اً‌واحد‌أجنبي
‌.وليست‌حقيقة،‌وإذا‌خرجت‌من‌العدة‌صارت‌أجنبية‌كباقي‌النساء

يتحقق‌‌،‌إذ‌إن‌القيد‌لا2"رفع‌القيد‌الثابت‌بالنكاح‌وه":‌وعرفه الإمام السالمي بقوله‌
‌ ‌الطلاق ‌طريق ‌عن ‌يرفع ‌الثابت ‌القيد ‌فهذا ‌المشروع، ‌الصحيح ‌بالزواج ‌إلا ‌أخرى‌‌أو بطرق

‌اللعانأو‌كالخلع،‌ زوجة‌أن‌تتزوج‌بشخص‌آخر‌إلا‌بعد‌رفع‌هذا‌،‌فلا‌يجوز‌للبالإيلاءأو‌،
،‌أن‌تتزوج‌من‌شخص‌آخر‌هافلئذ‌تكون‌حرة‌في‌نفسها،‌بعدو‌ل،‌و‌القيد‌الثابت‌من‌الزوج‌الأ

وعند  ،3"‌إزالة‌قيد‌النكاح‌بصيغة‌طالق‌وشبهها‌"هو :الطلاق عند الإمامية وتعريف 
‌.3"حل‌عقد‌التزويج": هوالطلاق  الزيدية

                                                           
‌أ‌1 ‌عمان، ‌سلطنة ‌والثقافة، ‌القومي ‌التراث ‌وزارة ‌العليل، ‌وشفاء ‌النيل ‌شرح ‌يوسف، ‌بن ‌محمد ،‌(1ط)طفيش،
 (.351ص/‌7ج)،‌(م1995/ه1317)

،‌(ط.د)،‌(ت.د)السالمي،‌عبدالله‌بن‌حميد،‌شرح‌الجامع‌الصحيح،‌‌الناشر‌سعود‌بن‌حمد‌السالمي،‌سلطنة‌عمان،‌‌2
 (.153ص/‌3ج)

‌تحقيق‌3 ‌الإسلام، ‌شرائع ‌شرح ‌في ‌الكلام ‌جواهر ‌حسن، ‌محمد ‌النجفي، ‌طهران: ‌الإسلامية، ‌المكتبة ‌الحوقاني، ‌-محمد
 (.2ص)،‌(ت.د)،‌(ط.د)جمهورية‌إيران‌الإسلامية،‌

إبراهيم‌باحس‌عبد‌المجيد،‌مؤسسة‌:‌ية‌للدرر‌البهية،‌تحقيقو‌االشوكاني،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي،‌السموط‌الذهبية‌الح‌3
‌(.193ص)،‌(م1991/هـ1311)،‌(1ط)لبنان،‌-رسالة،‌بيروتال
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عبارة‌عن‌حكم‌شرعي‌يرفع‌":‌تعريفه للطلاق في مام الحنفي فننه يقولالهوأما ابن ‌
‌مخصوصة ‌بألفاظ ‌للنكاح ‌كا1"القيد ‌صريحة ‌الطلاق ‌كلمة ‌منه ‌تصدر ‌عندما ‌فالزوج ‌أم‌‌، نت

‌.لملابسات‌والنية‌في‌الطلاق‌الكنائيا‌ةفإن‌عقد‌الزواج‌ينحل‌مع‌مراعا‌كنائية،

‌هو‌يقول ابن نجيمو‌ ‌الطلاق :"‌ ‌حالا ‌النكاح ‌قيد ‌رفع ‌مخصوصأو ‌بلفظ ،‌2"مآلا
نوع‌من‌الطلاق‌يزيل‌عقد‌‌ووه‌،ويقصد‌بالحال‌أي؛‌الطلاق‌البائن‌بنوعيه،‌البينونة‌الصغرى

بعدها،‌بعقد‌أو‌أة،‌فلا‌تثبت‌له‌الحرمة‌المؤقتة،‌فله‌مراجعتها‌في‌العدة‌الزواج‌ولا‌يرفع‌حل‌المر‌
‌ ‌قبل ‌زوجته ‌يطلق ‌كمن ‌الشروط، ‌وبكافة ‌جديد، ‌بها، ‌الدخول ‌وه‌بينونةوالبائن ‌والكبرى،

المكمل‌للثلاث،‌وتثبت‌به‌الحرمة‌مؤقتة‌إلى‌أن‌تتزوج‌المرأة‌من‌زوج‌آخر،‌من‌غير‌نية‌التحليل‌
بالمآل‌‌،‌يقصد3ل‌أن‌يتزوجها‌بعد‌الخروج‌من‌العدةو‌لقت‌جاز‌للزوج‌الأللزوج‌السابق،‌فإذا‌ط
ما‌يجوز‌معه‌للزوج‌رد‌زوجته‌إلى‌عصمته،‌من‌غير‌استةناف‌عقد،‌"ووه‌أي؛‌الطلاق‌الرجعي،
حل‌الرابطة‌الزوجية‌الصحيحة‌من‌جانب‌الزوج‌":‌هو‌،‌وقيل‌الطلاق3"أي‌بدون‌عقد‌جديد

‌.5"المآلأو‌الحال‌ما‌يقوم‌مقامه‌في‌أو‌بلفظ‌مخصوص،‌

                                                           
،‌شرح‌فتح‌القدير،‌تعليق‌الرزاق‌غالب‌المهدي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌(ه681:‌ت)حمد‌بن‌عبد‌الواحد‌السيواسي‌‌1

 (.333ص/‌3ج)،(م1995/ه1315)،‌(1ط)لبنان،‌-بيروت

‌(.311ص/3ج)ابن‌نجيم،‌البحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌الدقائق،‌‌2

‌(.بتصرف‌231-229)ص)كمال‌الدين‌إمام،‌الزواج‌والطلاق‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌محمد‌‌‌3
 (.222ص)محمد‌كمال‌الدين‌إمام،‌الزواج‌والطلاق‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌‌3
‌بيروتشلبي،‌5 ‌النهضة، ‌دار ‌الإسلام، ‌في ‌الأسرة ‌أحكام ‌مصطفى، ‌-محمد ‌(2ط)لبنان، ،‌(م1977/هـ1397)،
‌(.371ص)
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‌لهوعرفه ابن عرفة من المالكية بقو ‌ ‌موجبا‌": ‌بزوجته ‌الزوج ‌متعة ‌حلية ‌ترفع ‌حكمية صفة
:‌بأنه‌الرافعي الشافعيويعرف ،‌1"تكرارها‌مرتين‌للحر،‌ومرة‌لذي‌رق‌حرمت‌عليه‌قبل‌زوج

"‌ ‌ونحوه، ‌الطلاق ‌بلفظ ‌النكاح ‌عقد ‌‌أوحل ‌فيقتصرف ‌سبب ‌بلا ‌يحدثه ‌للزوج ‌طعمملوك
وقد‌عرف‌،‌3"حل‌قيد‌النكاح":‌أنه‌الطلاقفي‌تعريف‌‌يقول ابن مفلح الحنبليو ،‌2"كاحالن

من قانون الأحوال الشخصية  (47/0112)‌:الطلاق بالمرسوم السلطاني العماني القانون
‌ا":بقوله‌(20)المادة في  ‌عقد ‌حل ‌شرعاالطلاق ‌له ‌الموضوعة ‌بالصيغة ‌"لزواج ‌المادة‌، وفي

يقع‌الطلاق‌باللفظ،‌":‌قال‌ثين‌الطرق‌التي‌يقع‌بها‌الطلاق‌حيب(‌2)الجزئية‌رقم‌‌ا‌فينفسه
‌.3"بالكتابة،‌وعند‌العجز‌عنهما‌فبالإشارة‌المفهومةأو‌

والتعريف‌المختار‌من‌خلال‌العرض‌السابق‌هو‌تعريف‌ابن‌الهمام‌الحنفي،‌حيث‌بيّن‌‌
‌ا ‌يقع‌بألفاظ‌مخصوصة‌مشروعة‌في‌ديننا ‌وأنه ‌الطلاق‌الشرعي، ‌‌صورة ‌ومتى‌ما‌فيه لحنيف،
‌.اختلت‌صورة‌الطلاق‌المشروع‌وكيفية‌التطليق‌الصحيح‌فلا‌يعد‌الطلاق‌واقعا

‌

‌

                                                           
1‌‌ ‌يوس‌محمدالكافي، ‌تعليقبن ‌الحكام، ‌تحفة ‌على ‌الأحكام ‌إحكام ‌ف ‌العلمية،‌: ‌الكتب ‌دار ‌الدين، ‌محي ‌بن مأمون

 (.112ص)‌،(م1995-ه1315)،‌(1ط)لبنان،‌-بيروت

علي‌بن‌محمد‌وعادل‌أحمد‌الموجود،‌:‌،‌العزيز‌شرح‌الوجيز،‌تحقيق(هـ623:‌ت)الله‌‌الرافعي،‌عبد‌الكريم‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌2
 (.379ص/‌8ج)،‌(م1997/هـ1317)لبنان،‌-تدار‌الكتب‌العلمية،‌بيرو‌

‌إبراهيم‌بن‌محمد‌بن‌عبد3 ‌الكتب‌العلمية،‌(هـ88:‌ت)الله‌‌ابن‌مفلح، ‌دار ‌حمد‌حسن، ‌تحقيق، ‌المبدع‌شرح‌المقنع، ،
‌(.292ص/6ج)،‌(م1997-هـ1318)،‌(1ط)لبنان،‌‌-بيروت

 (.33ص)سلطنة‌عمان،‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،‌‌-وزارة‌العدل‌‌3
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‌:شروط كاتب الطلاق وشروط الكتابة التي يقع بها الطلاق: نيالمطلب الثا

 .شروط كاتب الطلاق: لو الفرع الأ

تابة،‌قعه‌عن‌طريق‌الكأو‌مجموعة‌من‌الشروط‌حتى‌يثبت‌الطلاق‌لمن‌‌1اشترط‌الفقهاء‌
‌قاصدًا‌ ‌يكون ‌وأن ‌عاقلًا، ‌بالغاً، ‌يكون ‌أن ‌كتابةً ‌الطلاق ‌الموقع ‌الزوج ‌يكون ‌أن فاشترطوا

 .الطلاق‌وإن‌كان‌ظاهره‌وقوع‌الطلاق‌منه‌الطلاق‌مختاراً،‌فغير‌البالغ‌والمكره‌لا‌يقع

في المادة  حوال الشخصيةالأ قانون في (47/0112)‌:المرسوم السلطاني يقول 
(24):‌

‌".في‌المطلق‌العقل‌والاختياريشترط‌"‌-أ

‌"‌-ب ‌بسكر ‌التمييز ‌ومن‌كان‌فاقد ‌والمكره، ‌والمعتوه، ‌لا‌يقع‌طلاق‌المجنون، أو‌غضب‌أو
‌.2"غيرهما،‌ويؤخذ‌بقول‌الزوج‌فيما‌يتعلق‌بفقد‌التمييز

‌‌ ‌بل‌أو‌فلا‌يقع‌طلاق‌المكره،‌ولا‌الصبي،‌ولا‌من‌فقد‌وعيه‌بسبب‌سكر، غضب،
ختيار،‌وغيرها‌من‌الشروط‌التي‌لشروط‌مثل‌العقل‌والبلوغ‌والايشترط‌أن‌تتوفر‌مجموعة‌من‌ا

‌.في‌محله‌إن‌شاء‌الله‌البحث‌عالجهايس

‌

                                                           
الجزيري،‌‌،(516ص/‌3ج)،‌(م2112/هـ1333)،‌(1ط)،‌بيروت-الأصل،‌دار‌ابن‌حزم‌،‌محمد‌بن‌الحسن،لشيبانيا‌1

‌بيروت ‌العربي، ‌التراث ‌دار ‌الأربعة، ‌المذاهب ‌على ‌الفقه ‌كتاب ‌عوض، ‌محمد ‌الرحمن ‌-عبد ،‌(2ط)لبنان،
‌(.253-252ص)،‌و(251ص)،‌(م1998/هـ1318)

2‌‌ ‌في ‌والطلاق ‌الزواج ‌إمام، ‌الدين ‌كمال ‌الإمحمد ‌الفقه ‌251-218ص)سلامي، ‌العدل،(. ‌الأحوال‌‌وزارة قانون
‌(.33ص)الشخصية،‌
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‌.شروط الكتابة التي يقع بها الطلاق: الفرع الثاني

‌قب‌ ‌عن ‌الحديث ‌الطلاقل ‌بها ‌يقع ‌التي ‌الكتابة ‌بشروط ‌يجدر ‌‌نا، ‌عن‌نأن تحدث
‌الا ‌حيث ‌من ‌أنواعها ‌عليها ‌عتماد ‌الإثباتفي ‌وق، ‌قسم ‌به‌الفقهاءد ‌إلى‌الكتابة ‌الاعتبار ذا

‌.الكتابة‌المستبينة‌وغير‌المستبينة

 الكتابة المستبينة: لو القسم الأ

‌والمنكشفة‌ ‌والظاهرة ‌الواضحة، ‌بالمستبينة ‌1ويقصد ‌واصطلاحا، ‌على‌: ‌المكتوبة هي
‌ولا‌ينمحي،‌بخط‌بين‌مق‌يءش ‌بعد‌إنشائها ‌عليه‌بحيث‌يبقى‌أثرها ‌وثابتة روء‌بصورة‌ظاهرة

يقصد‌بالكتابة‌المستبينة‌ما‌لها‌بقاء‌بعد‌الفراغ‌:‌"بقوله:‌،‌وقد‌عرفه‌محمد‌وحيد‌الدين2ومفهوم
‌.3"منها‌ويستطاع‌قراءتها

 :الكتابة غير المستبينة: القسم الثاني

وهي‌بخلاف‌النوع‌الأول،‌فلا‌يتوافر‌فيها‌الوضوح‌ولا‌البقاء‌بعد‌إنشائها،‌وقد‌عرفت‌‌
بعد‌الانتهاء‌منها،‌كالكتابة‌في‌الهواء‌وعلى‌الماء،‌إذ‌لا‌يستطاع‌قراءتها‌‌ما‌ليس‌له‌بقاء:"بأنها

‌.3"ولا‌فهمها

بد‌من‌الشروط‌التي‌يجب‌أن‌‌المشافهة،‌كان‌لا‌وهإيقاع‌الطلاق‌في‌ل‌لما‌كان‌الأصو‌‌
من‌هذه‌و‌كل‌كتابة‌معتبرة‌في‌حل‌الرابطة‌الزوجية،‌ت‌‌عند‌إيقاع‌الطلاق‌بالكتابة،‌فيلسفر‌اتتو‌

‌:الشروط
                                                           

 (.بين:‌مادة)،‌(198ص)الفيومي،‌المصباح‌المنير،‌‌1
 .(3ص)الهادي‌أحمد‌الهادي،‌مذكرة‌الدراسة‌لمادة‌العقد‌وتوثيقه،‌مقررة‌الطلبة‌في‌كلية‌العلوم‌الشرعية،‌سلطنة‌عمان،‌‌2
‌ا‌3 ‌الثقافة،‌عمّانمحمد‌وحيد‌الدين‌سوار، ،‌(م1998)،‌(2ط)ن،‌الأرد-لتعبير‌عن‌الإرادة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌مكتبة
‌(.217ص)،‌(م1998)،‌(2ط)
 (.216ص)التعبير‌عن‌الإرادة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌‌،‌وحيد‌الدينمحمد‌3
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ا،‌أما‌تكون‌الكتابة‌واضحة‌مستبينة‌ثابتة،‌تقرأ‌وتفهم‌منها‌المعنى‌ويتضح‌المقصد‌منه‌أن‌(1
‌.1نوى‌بها‌الطلاق‌وفلا‌يقع‌بها‌الطلاق‌حتى‌ل‌ينةبغير‌المست

2‌ ‌فل( ‌بالنية، ‌‌وأن‌تقترن‌الكتابة ‌ين(أنت‌طالق)أنه‌كتب‌لزوجته ‌ولم ‌الطلاق‌فلا‌يقع،‌و‌، به
صادرة‌أو‌ا‌بالكناية،‌سواء‌كانت‌صادرة‌من‌قادر‌على‌النطق،‌وذلك‌لأن‌الكتابة‌تعتبر‌طلاق

جمهور‌،‌بينما‌يرى‌2مد‌عند‌الشافعيتعالم‌ون‌النية‌حتى‌يقع‌الطلاق،‌وهمن‌أخرس،‌فلا‌بد‌م
كانت‌بدون‌النية،‌إذا‌‌‌ووقوع‌الطلاق‌حتى‌ول‌3،‌والإباضية،والحنابلة‌،والمالكية‌،الحنفية فقهاء

فلا‌‌ةاضحة،‌تفهم‌المقصود‌منها‌وتقرأ،‌وأما‌إذا‌كانت‌غير‌معنونينة‌معنونة‌و‌بكانت‌كتابة‌مست
كتب‌على‌الأرض‌أنه‌طلق‌زوجته‌فإنه‌‌وبد‌من‌النية،‌فإن‌قصد‌الطلاق‌وقع‌وإلا‌فلا‌يقع،‌ول

‌.من‌أساسهاة‌ستبينة،‌أما‌غير‌المستبينة‌فباطلم‌كانت‌الكتابة‌إذالايقع‌الطلاق‌إلا‌بالنية‌

3‌ ‌يقول‌ق‌بأن‌يكتب‌الزوج‌الطلا( ‌‌‌:(قوت‌المحتاج‌في‌شرح‌المنهاج)صاحب‌كتاب‌نفسه،
لم‌يقع،‌لأن‌النية‌والمنوي‌‌زوجته،‌ونوى‌الزوج‌حالة‌الكتابة‌أمر‌إنسانا‌بأن‌يكتب‌بطلاق‌ول"

‌3"يجب‌أن‌يتحقق‌من‌شخص‌واحد من‌يقوم‌مقام‌أو‌العماني‌الوكيل‌‌القانونوقد‌أعطى‌،
‌بين‌الأصيل‌وهبموجب‌الاتفا‌الزوج‌الصلاحية‌في‌أن‌تكون‌تصرفاتهم‌نافذة الزوج‌‌وق‌المبرم

                                                           
 .(253-252ص)،‌و(251ص)،‌كتاب‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌الجزيري(.516ص/‌3ج)الأصل،‌الشيباني،‌‌1

 (.253-252ص)الجزيري،‌كتاب‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌‌2
عبد‌الكريم‌بن‌محمد‌،‌(251ص)فقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌،‌الجزيري،‌كتاب‌ال(516ص/3ج)الشيباني،‌الأصل،‌‌3

‌،(13ص/3ج)،‌(م2111/هـ1331)،‌(1ط)‌السعودية،-اللاحم،‌المطلع‌على‌دقائق‌زاد‌المستقنع،‌دار‌كنوز‌إشبيليا
،‌(2ط)،‌الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد،‌فتاوى‌النكاح،‌شركة‌مطبعة‌عُمان،(173ص)لكلبي،‌القوانين‌الفقهية،‌ا
‌(.2/316ج)،‌(م2113/هـ1323)

عيد‌محمد‌عبد‌الحميد،‌:‌،‌قوت‌المحتاج‌في‌شرح‌المنهاج،‌شهاب‌الدين،‌تحقيق(هـ783:‌ت)الأذرعي،‌أحمد‌بن‌حمدان‌‌3
الجزيري،‌وكتاب‌الفقه‌على‌:‌،‌وينظر(297ص/6ج)،‌(م2115/هـ1337)،‌(1ط)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌لبنان،

 (.252-252ص‌)المذاهب‌الأربعة،‌
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في المادة  (47/0112)‌لسنة في المرسوم السلطاني العماني القانون ينص ،والوكيلوبين‌
من‌الزوجة‌إن‌ملكها‌الزوج‌أو‌من‌وكيله‌بوكالة‌خاصة،‌أو‌يقع‌الطلاق‌من‌الزوج،‌":‌(27)

‌.1"أمر‌نفسها

 .حكم الطلاق بالكتابة : ثالثالمطلب ال

‌واضحة‌عر‌‌ ‌كتابته ‌وكانت ‌الطلاق ‌كتب ‌إذا ‌الزوج ‌أن ‌السابق ‌العرض ‌خلال ‌من فنا
يجيز‌الطلاق‌بهذه‌ه‌فإنلم‌ينو،‌خلافا‌لما‌ذهب‌إليه‌الشافعي‌أو‌مستبينة‌فإن‌الطلاق‌يقع‌نوى‌

‌وفل‌أن‌يطلق‌إلا‌مشافهة،‌له‌يجوز،‌أما‌الناطق‌القادر‌فلا‌الصورة‌للأخرس‌العاجز‌عن‌الكلام
‌لا؟‌أم‌الطلاق‌در‌الطلاق‌كتابة‌هل‌يقعكتب‌الناطق‌القا

ينة‌مرسومة‌دون‌الحاجة‌بأن‌الطلاق‌واقع‌إذا‌كانت‌الكتابة‌مست‌2فقهاءال‌هورجم‌يرى‌
،‌وإذا‌كانت‌ينة‌غير‌مرسومة‌فلا‌بد‌من‌معرفة‌نية‌المطلق‌حينةذبإلى‌النية،‌أما‌إذا‌كانت‌مست
م‌مقام‌الكلام،‌والرسول‌صلى الله عليه وسلم‌مبلغ‌عن‌قو‌ت‌ة‌المستبينةلأن‌الكتاب،‌3غير‌مستبينة‌فلا‌يقع‌الطلاق

استعمل‌اللفظ‌في‌تبليغ‌رسالته‌إلى‌الناس،كما‌أنه‌استعمل‌الكتابة‌أيضا،‌فمن‌لم‌تبلغه‌قد‌‌الله
‌مشافهة ‌ه‌؛الدعوة ‌كما ‌كتابة ‌يقع‌‌وبلغته ‌فالطلاق ‌الأطراف، ‌ملوك ‌مع ‌تعامله ‌في الحال

                                                           
‌(.33ص)وزارة‌العدل،‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،‌‌1

عبد‌الكريم‌بن‌محمد‌،‌(251ص)فقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌،‌الجزيري،‌كتاب‌ال(516ص/3ج)الشيباني،‌الأصل،‌‌2
،‌الخليلي،‌فتاوى‌النكاح،‌(173ص)لكلبي،‌القوانين‌الفقهية،‌ا‌،(13ص/3ج)دقائق‌زاد‌المستقنع،‌،‌المطلع‌على‌اللاحم

 (.2/316ج)

-،‌المغني‌في‌فقه‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل‌الشيباني،‌دار‌الفكر،‌القاهرة(هـ621:‌ت)ابن‌قدامة،‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌‌3
‌(1ط)‌مصر، ‌(م1983/ه1315)، ‌ينظر(373ص/7ج)، ،‌ :‌ ‌الفقهيةقاف‌والشؤ‌و‌الأوزارة ‌الموسوعة ،‌ون‌الإسلامية،

 (.25-23ص/29ج)‌،(م1993/هـ1313)
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‌كان ‌سواء ‌الن‌بالكتابة ‌على ‌أخرسالكاتب‌قادرا ‌أم ‌أن‌طق ‌فله ‌زوجته ‌أن‌يطلق ‌أراد ‌فمن ،
‌.1إليها‌هأن‌يكتب‌كذلك‌‌وله‌النطق‌به‌إن‌كان‌قادرا‌علىو‌يشافهها‌به‌

وأما‌إذا‌كانت‌الكتابة‌غير‌مرسومة،‌فإن‌كانت‌غير‌مستبينة‌":‌يقول‌ابن‌مازة‌البخاري‌
‌وقراءتها،‌بأن‌كتب‌على‌الماء،‌ اء،‌وفي‌هذا‌على‌الهو‌أو‌بأن‌كتب‌على‌وجه‌لا‌يمكن‌فهمها

وإن‌كانت‌مستبينة‌على‌وجه‌يمكن‌قراءتها‌وفهمها،‌بأن‌‌‌ولم‌ينأو‌الوجه‌لا‌يقع‌الطلاق‌نوى‌
‌الوجه‌إن‌نوى‌أو‌كتب‌على‌الأرض،‌ على‌الحجر،‌إلا‌أنه‌غير‌مصدر‌ولا‌معنون،‌وفي‌هذا

‌.2"لم‌يقعو‌الطلاق‌يقع،‌وإن‌لم‌ين

‌وإن‌كتب‌إلى‌امرأته‌ ‌وصلك‌كتابي‌فأنت‌طالق): ‌ف(إذا ‌طلقت‌عند‌، ‌الكتاب أتاها
وصوله‌إليها،‌وإن‌ضاع‌لم‌يصلها‌لم‌تطلق‌لأن‌الشرط‌وصوله‌فلما‌كانت‌الكتابة‌لم‌تصل‌إليها‌

‌علق‌الطلاق‌ ‌إنه ‌يقع‌الطلاق‌إذ ‌بمحبلم ‌وإن‌ذهبت‌كتابته غيره‌أو‌‌ووصول‌الكتاب‌إليها،
‌.3ووصل‌الكاغد‌لم‌تطلق‌لأنه‌ليس‌بكتاب

‌ب‌ ‌إلا ‌بالكتابة ‌الطلاق ‌يثبت ‌كتابهولا ‌هذا ‌أن ‌عدلين ‌بشاهدين ‌3شهود كتب‌‌وول،
‌بأو‌الصحيح‌ ‌ثم‌الأخرس‌إلى‌امرأته‌في‌صحيفة ‌قامت‌‌د‌الكتابحجطلاقها، ‌فإذا وأنكره؛

،‌5إلى‌الله‌هلم‌ينو،‌وأما‌ديانة‌فأمر‌أو‌عليه‌البينة‌أنه‌كتبها‌بيده‌فرق‌بينهما‌في‌القضاء،‌نوى‌

                                                           
‌(.73ص)،‌(م1991)،‌(1ط)لبنان،‌-أحمد‌فراج‌حسين،‌أحكام‌الأسرة‌في‌الإسلام،‌الدار‌الجامعية،‌بيروت‌1

 (.251ص/3مجلد)ابن‌مازة،‌المحيط‌البرهاني،‌‌2

-‌المذهب،‌شركة‌دراسات‌للبحوث‌والاستشارات‌المصرفية‌الإسلامية،‌الوسيط‌في(هـ515:‌ت)الغزالي،‌محمد‌بن‌محمد‌‌3
 (.6/362ج)،‌(م2115/هـ1337)،‌(1ط)قطر،‌

‌(.371ص/3ج)ابن‌مازة،‌المحيط‌البرهاني،‌3
‌(.537ص/3مجلد)المحيط‌البرهاني،‌‌ابن‌مازة،: وينظر،‌(516/517ص/‌3ج)الشيباني،‌الأصل،‌5
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‌التشدد‌من‌جهة‌القضاء‌جاء‌ التلاعب‌بأمر‌الطلاق،‌لأن‌عقد‌‌من‌لأجل‌منع‌الناسوهذا
خذوا‌النكاح‌له‌قداسته‌ومكانته‌عند‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌فكان‌لزاما‌على‌جهة‌القضاء‌أن‌يأ

‌أجل ‌من ‌بالجدية ‌عليه‌‌إغلاق‌المسألة ‌وقامت ‌الطلاق ‌كتب ‌فمن ‌بالطلاق، ‌التلاعب باب
‌نوى‌ ‌أن‌الكتاب‌كتابه‌فرق‌بينهما ‌ينو،‌ولأو‌الحجة ان‌يجرب‌القلم‌فإنه‌لا‌ادعى‌أنه‌ك‌ولم

‌.1يصدق‌قضاءً‌

‌وه‌ ‌الطلاق، ‌على‌كتابة ‌المكره ‌الطلاق‌راضٍ‌غير‌‌وأما ‌فلا‌يقع‌به ‌وكذلك‌من‌2به ،
أكره‌على‌الإقرار‌بالطلاق،‌لأن‌المسألة‌لم‌تنبع‌من‌اختياره‌الشخصي،‌فلما‌كان‌الحال‌كذلك؛‌

‌يقول‌الجزيري ‌يعد‌الطلاق‌واقعا، ‌لم ‌الط": ‌على‌الكتابة ‌أكره ‌فإنه‌لا‌يقع‌به‌إذا ‌فكتبه لاق،
‌.3"الطلاق،‌وكذلك‌إذا‌أكره‌على‌الإقرار‌بالطلاق‌فأقر‌فإنه‌لا‌يقع

‌كتب‌وهو‌‌ ‌‌وإذا ‌الخيار‌في‌إنفاذه ‌بمعنى‌ينوي‌أن‌يكون‌له ‌أو‌متردد‌في‌أمره، أو‌لا،
‌غيره‌فإنه‌لا‌يقع‌عليه‌الطلاق‌ما‌دام‌الكتاب‌في‌يده،‌فإذا‌خرج‌من‌يده؛‌فلاأو‌يستشير‌أباه‌

شيةاً،‌وفي‌هاتين‌الصورتين‌تطلق‌وإن‌لم‌يصل‌‌ولم‌ينأو‌طلاقها،‌إما‌أن‌ينوي‌عند‌خروجه‌‌وليخ
‌وه ‌يده ‌تحت ‌من ‌خرج ‌إذا ‌أما ‌إليها‌‌والكتاب، ‌وصل ‌إذا ‌تطلق ‌لا ‌فإنها ‌الأمر ‌في متردد

ينة،‌فعلى‌بشيةا‌وقع‌الطلاق‌لأن‌الكتابة‌مست‌ولم‌ين‌والكتاب،‌فلما‌خرج‌الكتاب‌من‌يده‌وه
‌.س‌لم‌ينظر‌إلى‌نيته‌عند‌الكتابةاهذا‌الأس

                                                           
‌(.65ص/3ج)محمد‌عزمي‌البكري،‌الأحوال‌الشخصية،‌‌‌1

‌(.86ص)،‌(م2119/هـ1329)،‌(1ط)بكر‌على‌البامري،‌دار‌الحامدي،‌‌وإسماعيل‌أبأحكام‌الأسرة،‌‌2
‌(.236ص/3ج)الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌الجزيري،كتاب‌‌3
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‌للجمهورو‌‌ ‌خلافا ‌المالكية، ‌رأي ‌على ‌يقع ‌فلا ‌بمجرد‌‌1المتردد ‌واقع ‌الطلاق ‌أن على
صدور‌الكتابة‌إلا‌الشافعي‌فإنه‌يؤكد‌على‌ضرورة‌اعتبار‌نية‌الزوج،‌فإن‌كان‌قاصدا‌الطلاق‌

‌ ‌التي ‌الكنايات ‌بمثابة ‌كتابة ‌الطلاق ‌لأن ‌فلا‌يقع، ‌يقصد ‌لم ‌وإن ‌قصد‌وقع، ‌معرفة ‌من لابد
من‌كتب‌الطلاق‌عازما‌عليه‌لزمه‌بخلاف‌المتردد‌":‌،‌يقول‌الكلبي2صاحب‌الشأن‌ومراده‌منها

ابن‌حزم‌الأندلسي‌عدم‌وقوع‌الطلاق‌بالكتابة‌لأن‌المعتمد‌في‌إيقاع‌‌ويرى،‌3"ر‌نفسهو‌اليش
‌.3اللفظ‌والطلاق‌ه

‌:يقول‌الإمام‌السالمي‌في‌جوهره

‌ك‌عرفااتطلق‌قيل‌إن‌لذ‌‌‌‌‌‌‌‌وكاتب‌طلاقها‌فأسفا‌‌‌‌"‌

‌.5"قراه‌‌‌‌‌‌‌‌والأصل‌فيه‌العدل‌قد‌يراه‌إنوقيل‌بل‌تطلق‌‌

،‌فإنها‌تطلق‌عند‌(إن‌وصلك‌كتابي‌فأنت‌طالق):‌إذا‌كتب‌الزوج‌إلى‌زوجته‌قائلا‌لهاو‌‌
وصول‌إليها‌الكتاب‌باتفاق،‌فحتى‌إن‌وصل‌إليها‌الكتاب‌وهي‌حائض‌فإنها‌طلقت،‌ويعد‌

بلفظ‌"‌إن"بإبدال‌لفظ‌(‌إذا‌وصلك‌كتابي‌فأنت‌طالق):‌كتب‌إليها‌ويقع،‌أما‌ل‌بدعيا‌إلا‌أنه
‌الأ"إذا" ‌الصورة ‌في ‌فإن ‌خلافاً، ‌ذلك ‌في ‌فإن ‌البعضو‌، ‌يقول ‌لى ‌وتحمل‌: ‌الشرط ‌تحمل إن

                                                           
عبد‌الكريم‌بن‌محمد‌،‌(251ص)فقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌،‌الجزيري،‌كتاب‌ال(516ص/3ج)الشيباني،‌الأصل،‌‌1

‌(.2/316ج)،‌الخليلي،‌فتاوى‌النكاح،‌(13ص/3ج)المطلع‌على‌دقائق‌زاد‌المستقنع،‌،‌اللاحم
‌(.بتصرف‌251ص/3ج)الجزيري،‌كتاب‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌‌2
‌(.173ص)الكلبي،‌القوانين‌الفقهية،‌‌3
‌أب‌3 ‌حزم، ‌بير‌وابن ‌العربي، ‌التراث ‌إحياء ‌دار ‌المجلى، ‌شرح ‌المحلى ‌سعيد، ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌علي ‌-وتمحمد ،‌(1ط)لبنان،
 (.11/233ج)،‌(م1997/هـ1318)

،‌جوهر‌النظام‌في‌علمي‌الأديان‌والأحكام،‌مكتبة‌الإمام‌نور‌(هـ1332:‌ت)السالمي،‌عبد‌الله‌بن‌حميد‌بن‌سلوم‌‌5
‌(.221ص)،‌(3-1ج)،‌(م1989/هـ1311)،‌(1ط)الدين‌السالمي،سلطنة‌عمان،‌
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‌بمج ‌فتطلق ‌لمجالظرفية، ‌فإنها ‌إذا، ‌بخلاف ‌كتابته ‌إليها‌‌ردرد ‌وصل ‌إذا ‌إلا ‌تطلق ‌فلا الشرط
‌الكتاب،‌وبعضهم‌يقول ‌الكتاب‌في‌"إن"و"‌إذا"لا‌فرق‌بين: ‌وصل‌إليها ،‌فلا‌تطلق‌إلا‌إذا

‌الكتاب‌وول‌،1الحالتين ‌بمجيء ‌الطلاق ‌فإذاإليها‌علق ‌سواء‌‌‌وصل‌، ‌طلقت ‌الكتاب إليها
فيه‌كما‌عليه‌الحال‌سابقا‌بأن‌يكتب‌‌والطلاق‌بالكتابة‌لم‌يعد‌الأمر،‌2لم‌تقرأأو‌قرأت‌الكتاب‌

وسائل‌الاتصال‌الحديثة،‌فمن‌‌ن‌أن‌يقع‌الطلاق‌بالكتابة‌عبر‌كالطلاق‌على‌الورقة،‌فالآن‌يم
‌لت ‌فالطلاق‌واقع، ‌النصية؛ ‌الطلاق‌عبر‌الرسالة ‌من‌كتب‌إلى‌زوجته ‌الشروط‌فيها،‌لأنها وفر

‌مرسومةالزوج ،‌وقس‌على‌ذلك‌كل‌وسائل‌الاتصال‌(معنونة)‌،‌وأن‌الكتابة‌مستبينة،‌وكونها
‌.غيرهماأو‌،‌اكسبالفأو‌كالبريد‌الإلكتروني،‌‌‌الحديثة،

‌‌ ‌المختار ‌والقول ‌قول ‌هو ‌كتابة ‌الطلاق ‌مسألة ‌والحنابلة،‌‌هورجمفي ‌والمالكية الحنفية
سواء‌نوى‌الطلاق‌عند‌الكتابة‌أو‌لم‌،‌لهالزوج‌‌بمجرد‌كتابة،‌وهو‌أن‌الطلاق‌يقع‌3والإباضية

‌هينو‌ ‌لكنها ‌مرسومة ‌تكن ‌لم ‌إذا ‌أما ‌مرسومة، ‌مستبينة ‌الكتابة ‌تكون ‌عندما ‌وذلك مستبينة‌،
‌ني ‌إلى‌معرفة ‌الزوجفنحتاج‌عندئذ ‌و‌‌ة ‌ونيته، ‌على‌مراده ‌عليه ‌فيحكم ‌بالكتابة، ‌مراده إذا‌‌أما

‌‌ير‌مستينةغ‌كانت‌الكتابة ‌الطلاق‌تب‌كأن‌يكون‌كُ‌، ‌أو‌في‌الماء فلا‌يقع‌‌،مثلاعلى‌الهواء
‌.الطلاق

‌

                                                           
 (.‌252-252ص/3ج)الجزيري،‌كتاب‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌‌1

،‌رد‌المختار‌على‌الدر‌المحتار،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌(هـ1252:‌ت)ابن‌عابدين،‌محمد‌أمين‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌‌2
‌(.336ص‌/3ج)،‌(م1998/هـ1319)،‌(1ط)لبنان،‌-بيروت

الكريم‌بن‌محمد‌‌عبد،‌(251ص)فقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌،‌الجزيري،‌كتاب‌ال(516ص/3ج)الشيباني،‌الأصل،‌‌3
،‌الخليلي،‌فتاوى‌النكاح،‌(173ص)لكلبي،‌القوانين‌الفقهية،‌ا‌،(13ص/3ج)،‌المطلع‌على‌دقائق‌زاد‌المستقنع،‌اللاحم

 (.2/316ج)
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‌الخاتمة

 :لآتيوفي نهاية هذا البحث قد توصلت إلى أهم النتائج تلخصت في النقاط ا

 فالبراءات‌‌ ‌أنواع‌الكتابة‌عند‌الفقهاء، ‌هي‌نفسها أن‌أنواع‌الكتابة‌عند‌الفقهاء‌بعضها
 .ية‌عند‌القانونالسلطانية‌عند‌الفقهاء‌كالمحررات‌الرسم

 ‌ًوقد‌اهتم‌القانون‌العماني‌‌اليومية،‌ا‌لا‌يتجزأ‌عن‌حياتناالكتابة‌الإلكترونية‌صارت‌جزء
 .من‌أجل‌حمايتهايها،‌وصدرت‌المراسيم‌السلطانية‌عل

 تكون‌‌ ‌أن ‌بشرط ‌الزوج، ‌نية ‌معرفة ‌إلى ‌الحاجة ‌دون ‌يقع ‌كتابة ‌طريق ‌عن ‌الطلاق أن
 .الكتابة‌مستبينةً‌مرسومةً،‌أما‌إذا‌كانت‌غير ‌مرسومة‌فلا‌بد‌من‌معرفة‌نية‌الزوج

 جواز‌‌‌ ‌استخراج ‌مسألة ‌رسميا؛ ‌إثباتا ‌الزواج ‌عقد ‌إثبات ‌إلى ‌الملحة ‌الحياة ‌ظروف من
 .دراسة،‌أو‌العلاج،‌أو‌غيرها‌الكثير‌من‌المعاملات‌في‌الحياةالسفر،‌أو‌ال

 يلعب‌التوقيع‌الإلكتروني‌دور‌التعبير‌عن‌الإرادة‌الباطنة‌والرضا‌الكامنة‌بين‌الأطراف‌. 

 بسبب‌غيابه‌في‌مجلس‌العقد‌لأن‌الكتاب‌بمنزلة‌‌‌ ‌للغائب‌أن‌يتزوج‌ولو‌بالكتابة جاز
 .الخطاب

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 المصادر والمراجع
، (0ط)بيروت، -راج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعيةأحمد ف .0

 (.م0110)
، قوت المحتاج في شرح المنهاج،  (هـ224:ت)الأذرعي، أحمد بن حمدان     .7

عيد محمد عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، :شهاب الدين، تحقيق
 (.م7105/هـ0342)، (0ط)

، (0ط)البامري، أحكام الأسرة،  دار الحامدي،  إسماعيل أبو بكر على       .4
 (.م7111/هـ0371)

الأسيوطي، شمس الدين أحمد المنهاجي، جواهر العقود ومعين القضاء       .3
، (0ط)مسعد بن عبد الحميد محمد، : والموقعين والشهود، تحقيق

 (.م0111/هـ0302)
التراث القومي أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، وزارة        .5

 (.م0115/ه0312)، (0ط)والثقافة، سلطنة عمان، 
أنس كيلاني، موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية،      .1

 (.م0122)، (0ط)سوريا، -دمشق
مصطفى ديب، دار : ، تحقيق(هـ751:ت)البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  .2

 (.م0122هـ، 0312)، (4ط)دمشق، -ابن كثير
، (ط.د)البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر،  .2

 (.م0112/هـ0301)
، مكتبة (هـ101/هـ550)البخاري، محمود بن صدر الشريعة، المحيط البرهاني،  .1

 (.م7113/هـ0373)، (0ط)السعودية،  -الرشد، الرياض
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ن متن الإقناع، دار البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع ع .01
 (.م0127/هـ0317)، (ط.د)لبنان، -الفكر، بيروت

الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الفكر العربي،  .00
 (.م0121)، (0ط)لبنان، -بيروت

، مجموع الفتاوى، دار الوفاء (هـ272:ت)ابن تيمية، تقي الدين أحمد  .07
 (.م0112/هـ0302)، (0ط)مصر،  -المنصورة

الجزيري، عبد الرحمن محمد عوض، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار  .04
 (.م0112/هـ0302)، (7ط)لبنان، -التراث العربي، بيروت

 -، أحكام القرآن، دار الفكر(هـ421:ت)الجصاص، أبو بكر أحمد  .03
 (.هـ0420)، (ت.د)، (0ط)مصر، 

اح العربية، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصح .05
 (.م7111/هـ0341)، (0ط)دار الحديث، 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى شرح المجلى، دار إحياء  .01
 (.م0112/هـ0302)، (0ط)لبنان، -التراث العربي، بيروت

الحامدي، سعد بن سليمان، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، دار  .02
 (.م7101/هـ0340)، (0ط)مصر، -السلام، القاهرة

، الكليات معجم في المصطلحات (هـ0113)الحسيني، أيوب بن موسى  .02
 (.م7100/هـ0347)، (7ط)لبنان، -والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، بيروت

الحضرمي، إبراهيم بن قيس، مختصر الخصال، وزارة التراث القومي والثقافة    .01
 (.م0124/هـ0314)، (0ط)سلطنة عمان،  -
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: ، شرح فتح القدير، تحقيق(ه120:ت)الواحد السيواسي حمد بن عبد  .71
، (0ط)لبنان، -الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت

 (.م0115/ه0305)
، (7ط)الخليلي، أحمد بن حمد،  فتاوى النكاح، شركة مطبعة عمان،  .70
 (.م7114/هـــ0374)
تار الصحاح، ، مخ(هــ111)الرازي، الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .77

 (.م0121( )ط.د)لبنان، -مكتبة لبنان، بيروت
، العزيز شرح (هـ174:ت)الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبدالله  .74

 -علي بن محمد وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت: الوجيز، تحقيق
 (.م0112/هـ0302)لبنان، 

، تاج العروس من (ـه0715: ت)الزبيدي، محمد مرتضى بن محمد الحسيني  .73
، (0ط)لبنان، -جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت

 (.م7112/هـ0372)
الزحيلي محمد مصطفى،  فقه القضاء والدعوى والإثبات، كلية الشريعة  .75

، (ط.د)الإمارات، -والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة
 (.م7117/هـ0477)
ثوبه الجديد، مطبعة جامعة  الزرقاء، مصطفى أحمد، الفقه الإسلامي في .71

 (. م0110/هـ0421)، (2ط)دمشق، 
-أبو زهرة، محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثار ، دار الفكر العربي .72

 (.م0120)، (ط.د)القاهرة، 
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، جوهر النظام في (هـ0447:ت)السالمي، عبد الله بن حميد بن سلوم  .72
، (0ط)ي،سلطنة عمان، علمي الأديان والأحكام، مكتبة الإمام نور الدين السالم

 (.م0121/هـ0301)
السالمي، عبد الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، مكتبة الإمام نور الدين  .71

 (.م7113)، (ط.د)سلطنة عمان، -السالمي، مسقط
الأردن، -سامر مازن القبج، مجلة الأحكام العدلية، دار الفتح، عمّان .41
 (.م7112/هـ0372)، (0ط)
، دار الفكر، بيروت (لغة واصطلاحا)لفقهي يب، القاموس اجسعدي أبو  .40

 (.ت.د)، (ط.د)لبنان،  -
، (هـ311: ت)السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي  .47

أبو عبد الله محمد حسن محمد الشافعي، دار الكتب العلمية، : المبسوط، تحقيق
 (.م7110/هـ0370)، (0ط)لبنان، -بيروت

محمد جاسم :لشروط وعلوم الصكوك، تحقيقالسمرقندي، أحمد محمد، كتاب ا .44
 (.م0122)، (0ط)الحديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، 

السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح قانون المدني الجديد، دار  .43
 (.هـ0124)، (ط.د)لبنان، -إحياء التراث العربي، بيروت

، مركز الغندور، الشريقي، عبد الله بن خميس، موسوعة القوانين العمانية .45
 (.م7113/هـ0375)، (0ط)مصر، -القاهرة

الشقصي، خميس بن سعيد بن علي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،  .41
، (0ط)سلطنة عمان،  -سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي: تحقيق

 (.م0123/هـ0313)
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-شلبي، محمد مصطفى، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة، بيروت .42
 (.م0122/هـ0412)، (7ط)نان، لب
الشوكاني، أحمد بن محمد بن علي، السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية،  .42

، (0ط)لبنان، -إبراهيم باحس عبد المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت: تحقيق
 (.م0111/هـ0301)
شوكت عليان، السلطة القضائية في الإسلام، كلية الشريعة جامعة الأزهر،  .41

 (.م0127/هـ0317)، (0ط)رياض،  -دار الرشيد 
، (0ط)لبنان، -الشيباني، محمد بن الحسن، الأصل، دار ابن حزم، بيروت .31
 (.م7107/هـ0344)
، جامع البيان عن تأويل آي (هـ401ت)الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  .30

 (.م0122/ هـ0312)، (ط.د)مصر، -القرآن، دار الفكر
، رد المختار (هـ0757:ت)العزيز ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد  .37

، (0ط)لبنان، -على الدر المحتار، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 (. م0112/هـ0301)
( 0ط)الأردن، -عبد العزيز الخياط، نظرية العرف، مكتبة الأقصى، عمّان .34
 (.م0122)
عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر  .33

 (.م0123/هـ0313)، (0ط)مصر، -القاهرةالعربي، 
عبد الفتاح عمر، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، دار النفائس  .35

 (.م0111/هـ0301)، (0ط)الأردن، -عمّان
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عبد الكريم بن محمد اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، دار كنوز  .31
 (.م7101/هـ0340)، (0ط)السعودية، -إشبيليا

لي، ولاية التوثيق والموثق، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة عبد الله الحجي .32
 (.هـ0371)، (001)المنورة، العدد 

علي محمود قراعة، ملخص كتاب الأصول القضائية في المرافعات  .32
 (.ط.د)الشرعية، مكتبة مصر، 

عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار  .31
 (.م0112/هـ0302)، (0ط)الأردن، -النفائس، عمّان

، الوسيط في المذهب، شركة دراسات (هـ515:ت)الغزالي، محمد بن محمد  .51
، (0ط)قطر، -للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية

 (.م7105/هـ0342)
عبد : ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقايس اللغة، تحقيق وضبط .50

 (.م0110/ه0300)، (0ط)لبنان، -السلام هارون، دار الجيل، بيروت
فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييد ، مؤسسة الرسالة،  .57

 (.م0112/هـ0302)، (0ط)لبنان، -بيروت
، دار إحياء (ه025:ت)الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين  .54

 .(م7115-ه 0371)، (0ط)لبنان،  -التراث العربي، بيروت
، القاموس المحيط، دار (هـ202)الفيروز آباد، مجد الدين محمد بن يعقوب  .53

 (.م7112/هـ0372)، (7ط)لبنان، -المعرفة، بيروت
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محمد علي : الفيروز آباد، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز، تحقيق .55
، (7ط)مصر، -النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف، القاهرة

 (.م0121/هـ0311)
، المغني،  موفق (هـ141:ت)حمد بن محمد ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أ .51

 (.ط.د)لبنان، -الدين دار الكتب العلمية، بيروت
، المغني في فقه الإمام أحمد (هـ171:ت)ابن قدامة، محمد عبد الله بن أحمد  .52

 (.م0123/ه0315)، (0ط)مصر، -بن حنبل الشيباني، دار الفكر، القاهرة
 .القرآن الكريم .52
، الجامع (هـ120:ت)بن أحمد الأنصاري  القرطبي، أبو عبد الله محمد .51

 (.هـ0112/م0422)، (4ط)لبنان، -لأحكام القرآن، دار الكاتب العربي
، (هـ250:ت)ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر  .11

، (ط.د)لبنان، -إعلام الموقعين عن رب العالمين، المكتبة العصرية، بيروت
 (.م0122/هـ0312)
، بدائع الصنائع (هـ522: ت)اني، علاء الدين أبي بكر بن مسعودالكاس .10

، (7ط)لبنان، -في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت
 (.م0127/هـ0317)
، القوانين الفقهية، دار الكتب (هـ230:ت)الكلبي، محمد بن أحمد  .17

 (.م7111/هـ0372)، (7ط)لبنان، -العلمية، بيروت
بحوث )مفهوم الحق بين الشريعة والقانون،  كلية الشرعية والقانون، .14

 (.م7111/هـ0371)، سلطنة عمان، (الندوة
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مأمون بن محي الدين، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الكتب  .13
 (.م0115-ه0305)، (0ط)لبنان، -العلمية، بيروت

الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد، الأحكام السلطانية والولايات الدينية،  .15
 (.م0125/هـ0315)، (0ط)لبنان، -لكتب العلمية، بيروتدار ا

، (0ط)مصر، -محمد إبراهيم، مقدمة للوثائق العربية، دار الثقافة، القاهرة .11
 (.م0122)
، (0ط)لبنان، -شرح المجلة، دار الكتب العلمية، بيروت محمد الأتاسي، .12
 (.م7101/هـ0342)
لنجاح الجديدة، الدار  ل يل مبارك، التوثيق والإثبات بالكتابة، دار امحمد .12

 (.هـ7111/م0370)، ( 7ط)البيضاء، المغرب، 
، (3ط)مصر، -محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المنار، القاهرة .11
 (.م0153/هـ0424)
، دار (إنجليزي-عربي)محمد رواس وحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء  .21

 (.م0122/هـ0312)، (0ط)لبنان -النفائس، بيروت
-، الأحوال الشخصية، دار محمود للنشر، القاهرة عزمي البكريمحمد .20

 (.م0110)، (7ط)مصر، 
-محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان .27

 (.م0124/هـ0314)، (0ط)الأردن، 
محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة  .24

 (.م0111/هـ0301)، (0ط)مصر، -ياالجامعية للدراسات والنشر، الإسكندر 
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محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،  .23
 (.م0117/هـ0307)، (4ط)مصر، -دار الفكر

محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، مكتبة  .25
 (.م0112)، (7ط)الأردن، -الثقافة، عمّان

ستاني، الآثار المترتبة على الطلاق في الشريعة مريم أحمد الداغ.د .21
 (.م0113/ه 0303)، (0ط)مصر، -الإسلامية، شركة الأمل، القاهرة

المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه النكاح، المؤسسة العالمية  .22
 (.م7103/هـ0345)، (7ط)لبنان، -للتجليد، بيروت

قوانين العمانية وفقا لأحدث المعهد العربي للدراسات القانونية، موسوعة ال .22
 (.م7105)القاهرة،  -التعديلات، ، مركز الغندور

المقدسي، موفق الدين بن عبد الله ، الكافي في الإمام المبجل أحمد بن  .21
 (.هـ0121)، (0ط)حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت دمشق، 

، لسان العرب، دار (هـ200)ابن منظور ل ال الدين محمد بن مكرم،  .21
 (.م7115)، (3ط)لبنان، -يروتصادر، ب

، (7ط)موسى رزيق، مدخل إلى دراسة القانون، جامعة الشارقة،  .20
 (.م7115/هـ0371)
، (هـ121:ت)ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير الحنفي  .27

، (0ط)لبنان، -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت
 (.م0112/هـ0302)
، (2ط)مصر، -، رسالة الإثبات، دار الفكر العربي، القاهرةنشأت أحمد .24
 (.م0127)
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محمد : النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق .23
 (.ت.د)، (ط.د)ل هورية إيران الإسلامية،  -الحوقاني، المكتبة الإسلامية، طهران

ذب، دار ،  المجموع شرح المه(هـ121:ت)النووي، محي الدين بن شرف  .25
 (.ت.د)، (ط.د)الفكر، القاهرة مصر، 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مطابع  .21
 (.م0111/هـ0301)، (7ط)ذات السلاسل الكويت، 

وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قانون الأحوال الشخصية، سلطنة عمان  .22
 (.م0112/هـ0302)، (0ط)
ي، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق الونشريسي أحمد بن يح .22

بآداب الموثق وأحكام الوثائق، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
 (.م7115/هـ0371)، (0ط)
الهادي أحمد الهادي، مذكرة الدراسة لمادة العقد وتوثيقه، مقررة الطلبة في   .21

 .سلطنة عمان-كلية العلوم الشرعية 
ومحمد حسين منصور، مبادئ القانون، منشأ المعارف ، د محمدهمام حم .11

 (.ط.د)مصر،  -الإسكندرية 
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